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  جامعة السلي0نية- كلية القانون والسياسة

  
óà‡Õà@ @

إن إستخدام وسائل الإتصال الحديثة في إنجاز معاملات التجارة الإلكترونية يث� مسائل عدة مرتبطة 

ً أساسا إلى طبيعة البيئة الإلكترونية التي تجري من خلالها إنجاز هذه بالإختصاص القضا/، والذي يرجع

 ، هذا إضافة إلى مدى إختصاص المحاكم الوطنية الذي ينحصر في حدود الدولـة التـي تتبعهـا،المعاملات

 سيQ أن الآليات التقليدية لتسوية المنازعـات المتمثلـة ،إضافة لتحديد وتعيM القانون الواجب التطبيق

 طرح النزاع على المحاكم الوطنية ذات الإختصاص الإقليمي سوف يفـتح المجـال لـبروز عـدة مـشاكل في

تـوفره أحكامهـا أو  تتعلق بإعQل معاي� تحديد المحكمة المختصة وحـدود سـلطتها ومـدى فاعليـة مـا

لمـسائل ومن المتوقع أن تـزداد أهميـة معالجـة مثـل هـذه ا .أوامرها من حQية للحقوق المتنازع عليها

ً الأمر الذي يجعلها مجالاً خصبا لتنازع الإختصاص ،نتيجة لكaة التعامل على شبكات الإتصال الإلكترونية

   .القضا/

وإزاء هذه الصعوبات والتي يحتمل أن يفرزها إختصاص محاكم الـدول dنازعـات المعـاملات عـلى 

ة لتسوية منازعات التجـارة الإلكترونيـة  إتجه العمل نحو إيجاد آليات بديل،شبكات الإتصال الإلكترونية

 يجري إتخاذ شكلها وإجراءاتها ومتطلباتها على ذات القنوات الإلكترونية التي جـرى مـن ،خارج المحاكم

 كـQ تتفـادى الإصـطدام بالطـابع الإقليمـي والمـادي لمعـاي� فـض التنـازع ،خلالها التعامل محل النـزاع

 ومـن هـذه ،ًفة وفعالة دوليا وفق حلول خاصة بقواعد التنازعالقضا/، وتكفل تسوية سريعة وغ� مكل
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ــاشرة ــة المب ــة، والمفاوضــات الإلكتروني ــاطة الإلكتروني ــيم ،الوســائل الوس ــتروn، والتحك ــق الإلك  والتوفي

nالإلكترو.   

  
@szjÜa@óïáècZ@ @

ح التعامـل تكمن الأهمية العملية للبحث في إرتباطه بعقود التجارة الدولية الإلكترونية والتـي أصـب

 سيQ أن التعامل من خلال شبكة الإنترنـت في صـورة عقـود دوليـة مـن الأمـور المفـروض ،بها في إزدياد

ًواقعها على الدول والأفراد، نظرا لما تحققه مـن قيمـة ماديـة وإقتـصادية ضـخمة، إضـافة إلى مـاتوفره 

   .ترة الزمنية لحل النزاع والذي ينعكس على الف،مشاق الإنتقال والسفر من دولة لأخرىلتخلص من ل

ًوتتمثل الأهمية القانونية لموضوع البحث كونه بحثا تحليليا للوسائل البديلة لفض منازعات التجارة  ً

الإلكترونية وإعQل قواعد التنازع عليها، والتـي تهـدف إلى التوفيـق بـM القواعـد القانونيـة التقليديـة، 

ًلكترونية، وإعQل قواعد التنازع وفقـا للتـشريعات الوطنيـة والطبيعة السريعة والمرنة لعقود التجارة الإ

 بشكل يحقق الأمان والضQن لطرفي العلاقـة القانونيـة في مواجهـة المـشاكل التـي ،والإتفاقيات الدولية

 إضـافة لأهميتـه مـن الناحيـة العلميـة المتمثلـة في حداثتـه مـن .wكن أن يواجهها في تسوية المنازعات

 إضافة لعدم تلبية قانون التوقيع الالكتروn العراقي لمتطلبات هـذه المنازعـات بـصورة ،الناحية البحثية

   .  وقلة المراجع المتخصصة والتي تضع حلولاً مباشرة للإشكاليات التي يث�ها هذا الموضوع،وافية

   
@szjÜa@óÝÙ“à@Z@ @

 ،عـات الإلكترونيـةًتث� مشكلة البحث عـددا مـن التـساؤلات حـول ماهيـة الوسـائل البديلـة للمناز

 وبيان قواعد التنازع والحلـول الخاصـة ،ومتطلبات اللجوء إليها، وكيفية تسويتها للمنازعات الإلكترونية

   .بها

  
@szjÜa@wéåàZ@ @

ًإن دراسة هذا الموضوع يتطلب إتباع إسلوب يتميز بكونه مزيجا من المـنهج الوصـفي، والتحلـيلي، 

ومعالجتهـا ستقاة مـن المراجـع والمـصادر المتنوعـة فكرة المـ حيث يقوم على وصف وتحليل ال،والمقارن
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ًقانونا وفقا للدراسة المقارنة بM مختلف القواعد القانونية محل الدراسـة واللـوائح التـي تطبـق عالميـا  ً ً

 محاولM الوصول للحلول الناجعة لمشكلة ،وية للمنزاعاتسوعلى الصعيدين الوطني والدولي ومراكز الت

  .الوصول إلى الهدف المنشود منهمحل الدراسة و

  
@szjÜa@ó:‚@Z@ @

  :  يسبقه �هيد، وكالآ� ، تناوله من خلال مبحثM،إقتضت دراسة هذا الموضوع

  :يتضمن نقطتM : �هيد 

  .مفهوم الوسائل البديلة: أولا 

   .مفهوم تسوية المنازعات الإلكترونية: ثانيا 

  .ونية البديلةآليات اللجوء للوسائل الإلكتر: المبحث الأول 

  .شكل الإتفاق على الوسائل الإلكترونية البديلة: المطلب الأول 

 nالإجراءات المتبعة عند إختيار الوسائل البديلة: المطلب الثا. 

 nآثار اللجوء للوسائل الإلكترونية البديلة: المبحث الثا.  

  .ديلةمتطلبات تسوية المنازعات الإلكترونية بالوسائل الب: المطلب الأول 

 nل قواعد التنازع وفقا للنصوص الوطنية والإتفاقيات الدولية: المطلب الثاQًإع.  

  .الحلول الخاصة بقواعد التنازع: المطلب الثالث 

  الخا�ة 
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‡ïé¸@ @

 Qتتوليان وظيفة القضاء وه Mرئيسيت Mإن وسائل حسم المنازعات في التشريع العراقي تكون لجهت

القضاء الإداري، إلا أن طبيعة بعض المنازعات وفي حالات معينة تجعل الأطراف يلجأون القضاء العادي و

لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية  إلى خارج هذين الجهتM لتسوية منازعاتهم، بأتباع الوسائل البديلة

 . والتي أصبحت حقيقة واقعية في العا� المتحضر ذات العمل والتطوير المستمر

ًا يفضل الأطراف في مجال التجارة الإلكترونية تضمM العقد حلـولاً للمـسائل التـي wكـن أن أحيانف 

 ويـستعM الأفـراد في ذلـك ،تثور بينهم بوضع الأحكام والـشروط الخاصـة بتـسوية المنازعـات المتوقعـة

عة أو  وتضم الـشروط المتعـارف عليهـا في مجـال سـلً،بالعقود النموذجية المطبوعة في صيغ معدة سلفا

ً وتقبلهــا أوســاط التجــارة الدوليــة، وقــد أصــبح هــذا الأمــر مألوفــا في مجــال التجــارة ،خدمــة معينــة

  .)١(الإلكترونية

كQ قد يلجأون إلى الوسائل البديلة والذي يقوم على فكرة تدخل طرف ثالـث لحـل النـزاع، وعليـه 

  :سوف نبM مفهوم هذه الوسائل، ومن ثم مفهوم تسوية المنازعات الالكترونية، وكQيلي 

 

    البديلةالوسائلمفهوم : أولاً 

Qر الدولي، وسائل جديدة لفض النزاع عـن بعـد، تتـصف أفرز الواقع العملي وتطوره، وتزايد الإستث

باليسر والمرونة، وتعM الأفراد على تسوية منازعاتهم الدوليـة دون الحاجـة إلى اللجـوء للقـضاء العـادي 

) غ� القـضائية(لفضها، ولعل من أهم الأسباب التي دفعت الكث� من الأشخاص للإلتجاء لهذه الوسائل 

  .دهي توف�ها للوقت والجه

تلك الوسائل غ� القضائية لحل منازعـات التجـارة الإلكترونيـة والفـصل : ويقصد بالوسائل البديلة 

 إذ يـتم رفـع النـزاع والفـصل فيـه ،فيها من خلال شبكة الإنترنت، بدلاً من اللجوء إلى المحاكم الوطنيـة

د، كـQ يجـوز للأطـراف خارج المحكمة، ويتم إختيار الوسيلة غ� القضائية وذلك بـالنص عليـه في العقـ

                                                           

)١(  Huet commerce électronique, loi applicable. CP. 1999. P.1601 
، ٢٠٠٩، محمد حسM منصور، المسئولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية. د: نقلاً عن 

 .٣٥٣ص
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الوسـاطة : )١( ومـن هـذه الوسـائل،إختيار الوسيلة غ� القـضائية لتـسوية النـزاع بإتفـاق لاحـق للعقـد

 والــصلح ،حكــيم الإلكــتروn والتوفيــق الإلكــتروn، والمفاوضــات الإلكترونيــة المبــاشرة، والت،الإلكترونيــة

nالإلكترو.  

  : وكQيلي ،كلاً منها  وسنبM مفهوم

  الوساطة الإلكترونية  .١

إحدى الوسائل الودية لفض المنازعات الإلكترونية، إذ يقوم أطراف : تعرف الوساطة الإلكترونية بأنها

الإرشـاد، ويقـرب  وهـو مـن يقـدم النـصح و،النزاع بالعمل مع وسيط يختارونه ويعرضون عليه نزاعهم

 أو يقدم رأي إستشاري ويطـرح الحلـول لطـرفي النـزاع ،وجهات النظر بM الأطراف ويحثهم على الحوار

  .)٢(دون أي ضغط و إكراه لفض النزاع القائم بينهم في ضوء ماقدمه له الأطراف طواعية من معلومات

ً نظرا لطابع الـسرية التـي تتمتـع ،وتعتبر الوساطة أداة مناسبة لتسوية النزاع في العقود الإلكترونية

 ويتم اللجوء إلى الوسيط .رية اللجوء إليها من عدمه إذ للأطراف حً، كQ أن اللجوء إليها ليس قسريا،بها

  .)٣(dوجب شرط في العقد، ولايوجد ¬ة ماwنع الأطراف من اللجوء إليها dوجب إتفاق لاحق للعقد

هم ألا يأخـذ هذا وأن رأي الوسيط لايتمتع بالقوة الملزمة لأطراف النزاع، إذ wكنهم أو wكـن لأحـد

  . وإختيار اللجوء إلى القضاء، كQ لهم حق العدول عنه،به

  

  

                                                           

 wيل الإتجاه السائد في نطاق العقود الدولية ومنها العقد الإلكتروn إلى الأخذ بنظام تنازع غ� قضا/  )١(
   . أحد شكلM أما الوساطة أو التحكيميقوم على فكرة تدخل طرف ثالث لحل النزاع ويأخذ هذا التدخل

، منشورات الحلبي "العقد الإلكتروn في القانون المقارن" إلياس ناصيف، العقود الدولية .د: للمزيد أنظر
 .٣١٥، ص٢٠٠٩ ب�وت، لبنان، ،١ ط،الحقوقية

يقصد : " م على٢٠٠٢اري الدولي لعام من قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التج) ١( إذ تنص المادة  )٢(
dصطلح التوفيق أي عملية سواء أش� إليها بتعب� التوفيق أو الوساطة أو بتعب� آخر ذي مدلول مQثل، يطلب 

مساعدتهQ في سعيهQ إلى التوصل إلى تسوية ودية ) الموفق(فيها الطرفان إلى شخص آخر أو أشخاص آخرين 
 ولا يكون للموفق الصلاحية ،تعاقدية أو علاقة قانونية أخرى أو المتصل بتلك العلاقةلنزاعهQ الناشيء عن علاقة 

 Mلفرض حل للنزاع على الطرف".  

 .٣١٦إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص. د ) ٣(
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٢.  Gالتوفيق الإلكترو 

 ،يعد التوفيق الإلكتروn وسيلة بديلة لفض المنازعـات الإلكترونيـة خـارج نطـاق القـضاء التقليـدي

 وقـد ،أو أكـaالعملية التي يقوم بها شخص أو أكa أو هيئة لإنهـاء نـزاع مـا بـM طـرفM :" ويعرف بأنه

ًيكون التوفيق إختياريا أو إجباريا ً")١(.  

 وهـو شـخص مـن الغـ� بالنـسبة ،"الموفـق"ويطلق على الشخص الذي يتولى العملية التوفيقيـة بــ

ًللمتنازعM، كQ ويتم إختياره بإتفاق الطرفM وتتم كل إجراءات العملية التوفيقية إلكترونيـا بإسـتخدام 

وم بالتوفيق يكون مجرد عن السلطة القضائية وغـ� وسائل الإتصالات الحديثة كالإنترنت، إلا أن من يق

 Mملزم بإتباع الإجراءات القضائية المتعارف عليها، إذ أن مهمته تقتصر عـلى تقريـب وجهـات النظـر بـ

  . )٢(طرفي النزاع عن طريق الوسائل الإلكترونية، والوصول إلى حلول مقبولة من قبل الأطراف

  .هذا وأن القرار التوفيقي في شأن النزاع لاwنع الأطراف من اللجوء إلى القضاء

  

  المفاوضات الإلكترونية المباشرة  .٣

 أو غـ� مبـاشر بـM شخـصM أو أكـa حدوث اتصال مباشر: يقصد بالمفاوضات الإلكترونية المباشرة 

 لهدف الوصـول إلى ،ساعي المشتركةdقتضى إتفاق بينهم، يتم خلاله تبادل العروض والمقترحات وبذل الم

Mإتصال طـرفي العقـد بـالآخر ً إذا تتم المفاوضات الإلكترونية المباشرة من خلال .إتفاق بشأن خلاف مع

ًحددتها بعض المراكز بثلاثM يوما، وذلك عن طريق صفحة تابعة خلال مدة معينة، لإنهاء النزاع، والتي 

 لكن دون تدخل المركز سـواء تـم حـل النـزاع أم � يـتم، بعـد أن يـتم ،لموقع فض المنازعات الإلكترونية

  .)٣(تزويد كل منهQ بكلمة مرور تسمح بالدخول إلى هذه الصفحة

                                                           

عبدالهادي مقبل، فض المنازعات في المسائل الإقتصادية والمالية بغ� الطريق القضا/، مجلة مصر . د )١(
، السنة )٤٩١(المعاصرة، مجلة ربع سنوية تصدرها الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع،العدد

 .١٠، ص٢٠٠٨ يوليو ،القاهرةالمائة، 

، دار النهضة العربية، ١ ط،في المعاملات المالية الداخلية والعولمةأحمد عبدالكريم سلامة، التحكيم .  د )٢(
  .٥١ بدون سنة نشر، ص،مصر

 التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، أطروحة  محمد إبراهيم عرسان أبو الهيجاء، القانون الواجب )٣(
  .١٦٠، ص٢٠٠٤دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، مصر، 
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٤. Gالتحكيم الإلكترو  

إن التحكيم الإلكتروn نظـام قـضا/ خـاص يختـار فيـه الأطـراف قـضاتهم dقتـضى إتفـاق أو شرط 

أو بإتفاق لاحق ،قد ينشأ بينهم بخصوص علاقتهم التعاقديةالتحكيم في العقد، وذلك لفض النزاع الذي 

، ويتم بإستخدام الوسائل الإلكترونية عـبر شـبكة )١( dناسبة نشوء النزاع- مشارطة التحكيم -على العقد

 والس� في إجراءاته، وإصـدار ،ًالإنترنت، حيث تتم جميع إجراءاته عليه إبتداء من تعبئة طلب التحكيم

ً وملزمـا لجميـع الأطـراف، ً وتنتهي مهمة المحكم بإصدار قرار التحكيم، وهذا القرار يكون نهائيا،حكمه

ويختلـف التحكـيم عـن . )٢(ًويكون قابلاً للطعن فيه وفقـا لمـا قـرره المتعاقـدون في مـشارطة التحكـيم

   .)٣(ًوساطة في أن اللجوء إلى التحكيم يغلق باب اللجوء إلى المحاكم القضائية إبتداال

  

٥. Gالصلح الإلكترو 

الإجراء الذي يتخذه طرفان أو أكa لإنهاء النزاع بينهم لمنـع الـس� في :" يعرف الصلح الإلكتروn بأنه

  .)٤(" أو لوقف ذلك الإجراء إذا كان قد بدأإجراء قضا/

فالصلح الإلكتروn هو إتفاق يقوم على توافق إرادة أطراف النزاع، إذ لابد من وجـود هـذا الإتفـاق 

، كQ وأنه يتم بإستخدام وسائل إلكترونية مثل الإنترنت، إلا أنه لايوجـد فيـه وسـيط )٥(للجوء إلى الصلح

                                                           

إتفاق التحكيم هو إتفاق : "  على١٩٩٤لسنة ) ٣٧(من قانون التحكيم المصري رقم  )١٠( إذ تنص المادة  )١(
ات التي نشأت أو wكن أن تنشأ بينهd Qناسبة الطرفM على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازع

من قانون المرافعات المرافعات ) ٢٥١( كQ تنص في المادة ."علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غ� عقدية 
 كQ يجوز الإتفاق على .يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معM: "  على١٩٦٩لسنة ) ٨٣(المدنية العراقي رقم 

  ." جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معMالتحكيم في

التنظيم القانوn للتعاقد عبر شبكة الإنترنت، دار الكتب القانونية و دار مصطفى موسى العجارمة، . د ) ٢(
  .٢١٣ ص،٢٠١٠شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 

 .١٣٠- ١٢٨صابر عبدالعزيز سلامة، مرجع سابق، ص.  د )٣(

، المركز القومي للإصدارات القانونية، ١هشام بش�، إبراهيم عبد ربه إبراهيم، التحكيم الإلكتروn، ط. د )٤(
 .٣٥- ٣٤، ص٢٠١٢القاهرة، 

الصلح عقد يرفع :"  وتعديلاته على١٩٥١لسنة ) ٤٠(من القانون المدn العراقي رقم ) ٦٩٨( نصت المادة  )٥(
  ."النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي
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ًة والتحكيم الذي يتطلب شخصا من الغ� يعمل كمحكـم أو وسـيط بـM ًبM طرفي النزاع خلافا للوساط

  .طرفي النزاع لحسم الخلاف بينهم

  منازعات التجارة الالكترونيةسوية مفهوم ت: ثانيا 

ب س واصدار القرار المنا،الخلاف الذي wكن عرضه على القضاء الوطني او الدولي: يقصد بالنزاع بأنه

  . )١(ً ومة قانوناسويته بالطرق المرسن أو هيئات خاصة غ� قضائية لت أو wكن عرضه على لجا،فيه

احة س خارج ،ويته بالطرق غ� التقليديةس الذي يقبل الخضوع لتالخلاف القضا/: وكذلك يقصد به 

  . )٢(القضاء العادي

مQرسة مختلف الأعQل التجاريـة : عنى العام بأنه أما مصطلح التجارة الإلكترونية فيقصد به بالم   

 .سائل الإتصال الإلكترونيـة dختلـف أنواعهـا بإستخدام و،من بيع وشراء وغ�ها من التصرفات القانونية

المبادلات المختلفة التي تتم عبر شبكة الإنترنت، بعـد : ويقصد بالتجارة الإلكترونية بالمعنى الخاص بأنها 

و  كانـت تجـارة منتجـات ماديـة أو رقميـة  سـواء،ولية ومتاحة لكل شعوب العـا�أن أصبحت شبكة د

الآليات المـستخدمة في إجـراءات حـل كافـة أنـواع النـزاع داخـل سـاحة : " وكذلك يقصد بها.)٣(خدمات

  . )٤("القضاء أم خارجها

سوية المنازعات يقصد بها الحلول القانونية المبتغـاة لغـرض إحقـاق الحقـوق وإسـتقرار عليه فإن ت

لحاصـلة  هـذه المنازعـات ا إذ أن عدم تسوية.المبادلات والتعاملات المالية في داخل وخارج إقليم الدولة

 وبالتـالي إلى هـدر ،تقرارهاسـفي العلاقات القانونية تؤدي إلى زعزعة الثقة في المعـاملات الماليـة وعـدم إ

  .الحقوق التي نشأت في ظلها

                                                           

هند عبد القادر سليQن، دور التحكيم الإلكتروn في حل منازعات التجارة الدولية، بحث مقدم إلى   )١(
 .  ومابعدها80، ص٢٠١٤مؤ�ر المغرب الأول حول المعلوماتية والقانون، 

سعد فاضل منديل، النظام القانوn للتحكيم الإلكتروn، بحث منشور في مجلة كلية القانون، جامعة . د  )٢(
 ،n٤، ص٢٠١٢القادسية، العدد الثا.  

سلع والخدمات بقبول من العقد الذي تتلاقى فيه عروض ال: يعرف عقد التجارة الإلكترونية بأنه   )٣(
  . التعاقد أشخاص في ذات الدولة او في دول أخرى ، من خلال الوسائط الالكترونية  المتعددة ، وبهدف إ�ام

ة مقارنة، مكتبة زين الحقوقية سعبدالله ثامر محمود، عقود التجارة الإلكترونية، درا. د: للمزيد أنظر 
  . ٣٥، ص٢٠١١والأدبية، ب�وت ، 

 .٢٧، ص٢٠٠٨مي، النظام القانوn للتحكيم الإلكتروn، دار الكتب القانونية، مصر، محمد امM الرو  )٤(
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ßìýa@szj¾a@ @
íÝÜ@öívÝÜa@pbïÜeóÝî‡jÜa@óïäì�ÙÜfia@Þ÷b�@ @

اءات الإلكترونيـة  والإجـر،نتناول في هذا المبحث شـكل الإتفـاق عـلى الوسـائل الإلكترونيـة البديلـة

  : وكQيلي ، وذلك في مطلبM،المتبعة عند إختيار الوسائل البديلة

  
ßìýa@kÝ:¾a@ @

óÝî‡jÜa@óïäì�ÙÜfia@Þ÷b�íÜa@ôÝÈ@×bÑmfia@ÞÙ’@ @

إذا كان الأصل هو لجوء المتضرر عند نشوب النزاع إلى القضاء فإن هذا الأمر يختلـف عنـد إختيـاره 

 ولمـا كانـت الوسـائل البديلـة .النزاع الناتج عن إبرام العقـد الإلكـتروnلوسيلة بديلة إلكترونية لتسوية 

ًلتسوية المنازعات الإلكترونية أمرا إستثنائيا عليه فلا wكن التمسك به إلا بإتفاق الأطراف صراحة، وهذا  ً

    . )١(الإتفاق يتم عادة كشرط من شروط العقد أو بإتفاق مستقل

وعلى الرغم من الطابع الإختياري للتوفيق إلا أن إدراج الإتفاق عليها في العقد المبرم بيـنهم يلبـسها 

 إذ في هذا الوقت لايحق لأحد الأطراف العدول عنه واللجوء لوسيلة أخـرى - حسب رأينا -طابع الإلزام 

ًلتسوية النزاع قضائيا أو تحكيميا دون موافقة الطـرف الآ وف يرجـيء النظـر في سـوحتـى القـضاء  خـر،ً

هنـاك فـارق بـM إذ أن  ،وية، والذي wكن أن يعتمد عليه كدليل للاثباتسالدعوى لحM بيان نتيجة الت

Mالطـرف Mوعـدم إلزاميـة ،إلزامية الإتفاق على التوفيق التجاري في حال إدراجه كبند في العقد المبرم بـ 

 ،يتفق الأطراف عـلى إدراج الإتفـاق كأحـد بنـود العقـد المـبرم بيـنهم فعندما ،القرار الصادر من الموفق

وتتجه إرادتهم إلى التوفيق كوسيلة لتسوية النزاع الذي قد ينشأ بينهم، فعندها لامفر من الرضوخ إليها 

  .ًبصرف النظر عن كون القرار الصادر من الموفق ملزما أم لا

تستلزم كأي شرط عقدي " شرط التحكيم"  شرط وجود فإن القوانM التي تنظم،أما بالنسبة للتحكيم

 وكـذلك الأمـر بالنـسبة لإبـداء الرغبـة في التـسوية ،ضرورة توافر التراضي بM الطرفM على هـذا الـشرط

ًالودية والذي يقدم في صورة طلب مكتوب للطرف الآخر بناء على مبادرة أحد الطرفM بعد نشأة النزاع 

 Mوهذا مانـصت ،ًقبل نشوء النزاع أو بناء على دعوة من مركز أو غرفة التحكيمأو إمتثالاً لإتفاق الطرف 

                                                           

 .٣٥٠، صمحمد حسM منصور، مرجع سابق. د   )١(
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: " بقولهـا " الأونـسيترال" عليها الفقرة الرابعة من المادة الأولى مـن القـانون النمـوذجي الـذي وضـعه 

حـد ًتنطبق هذه الأحكام التشريعية النموذجية دون إعتبار لما إذا كان التوفيق يجري بناء على مبادرة أ

 أو عملاً بتوجيه أو طلب مـن ، أو إمتثالاً لإتفاق بM الطرفM قبل نشوء النزاع،الطرفM بعد نشوء النزاع

  . )١("محكمة أو هيئة تحكيمية مختصة 

لوسيلة البديلـة هذا وقد إختلفت التشريعات على إستلزام كتابة شرط أو إتفاق التحكيم بإعتبارها ا

   :)٢( وكQيليً،الإلكترونية الفعالة والأكa إنتشارا

 وهـذا .لاتستلزم فرض شكل معM لشرط التحكيم، إذ لايـستلزم الكتابـة لـصحته) تشريعات: (الأول

م، إذ نـصت ١٩٦١/أبريـل/٢١ولي المبرمة في ماذهبت إليه إتفاقية جنيف بخصوص التحكيم التجاري الد

ًأن شرط التحكيم غ� المكتوب يكون صحيحا إذا تم بـM أطـراف : منه على) ١(الفقرة الثانية من المادة 

 أي إنهـا تحيـل في مـسألة شـكل شرط .يجيز القانون الخاص بهQ أن يكون إتفاق التحكيم غ� مكتـوب

ًه القوانM القانون الألمـاn الـذي لايـشترط شـكلاً معينـا لإتفـاق  ومن هذ،التحكيم إلى القوانM الداخلية

 كQ � يستلزم المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات المدنيـة أن يكـون ،ًالتحكيم إذا كان مبرما بM التجار

منـه تتطلـب لتنفيـذ شرط التحكـيم، أن ) ١٤٩٩( كل ماهنالـك أن المـادة ً،شرط التحكيم الدولي مكتوبا

 من هنا wكـن الجـزم بـأن القـانون الفرنـسي � .ًرونا بالعقد الأصلي المصاحب لإتفاق التحكيميكون مق

  ً.يتطلب لوجود شرط التحكيم الدولي بأن يكون مكتوبا

nًتستلزم أن يكون شرط التحكيم مكتوبا وفقا لقواعد التحكيم التقليديـة) تشريعات: (أما الثا إذ .)٣(ً

 أن يكون إتفاق ،م١٩٨٥ يونيو٢١يجب حسب القانون النموذجي للتحكيم الصادر عن الأمم المتحدة في 

منـه ) ٢(ً وهذا ماذهبت إليه أيضا إتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي في المادة ،التحكيم في شكل مكتوب

                                                           

 .١٥٥محمد إبراهيم موسى، مرجع سابق، ص. د  )١(

 .٤٠- ٣٩فاروق محمد أحمد الأباص�ي، مرجع سابق، ص. د   )٢(

يجب أن : "  بقولها ١٩٩٤لسنة ) ٢٧(من قانون التحكيم المصري رقم ) ١٢( وهذا ما تنص عليها المادة  )٣(
ًيكون إتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلاً ويكون إتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو  ً

المادة  كQ تنص ."إذا تضمنه ماتبدله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غ�ها من وسائل الإتصال المكتوبة 
لايثبت الإتفاق على التحكيم إلا : "  على ١٩٦٩لسنة ) ٨٣(من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ) ٢٥٢(

 فإذا ثبت للمحكمة وجود إتفاق على التحكيم أو إذا أقرت إتفاق . ويجوز الإتفاق عليه أثناء المرافعة.بالكتابة
 . "ى مستأخرة إلى أن يصدر قرار التحكيم فتقرر إعتبار الدعو،الطرفM عليه أثناء المرافعة
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ًكتوبا، ولÄ يتم وضعه موضع التنفيذ يجـب أن يكـون مـع الـشخص إذ إشترط أن يكون هذا الإتفاق م

   .)١(الذي يطالب بالتنفيذ أصل الإتفاقية التي تتضمن إتفاق الأفراد على اللجوء إلى التحكيم

كQ أن المشرع الفرنسي أوجب إستيفاء هذا الإجراء الشكلي في حالات معينة بغض النظر عن المكان 

 سيQ إذا كانت المعلومات التي يتم توريدها ذات طبيعـة فنيـة، و�ثـل ،الإفتراضي الذي يبرم فيه العقد

 حيـث أوجـب المـشرع ضرورة إعـلان بعـض الجهـات الإداريـة بالنـسبة ،ةقيمة تكنولوجية أو إقتصادي

 وهذا مانصت عليها الفقرة الأولى من ،للعقود التي تتناول معرفة فنية أو إقتصادية وذلك لضQن نفاذه

كل عقد يبرمه شخص طبيعي أو : " من قانون الملكية الذهنية الفرنسي الذي ينص على أن ) ٦٤١(المادة 

في فرنسا مع شـخص طبيعـي أو معنـوي مقـره في دولـة أجنبيـة يتعلـق بحقـوق الملكيـة مقره  معنوي

الصناعية أو غ�ها من المعارف الفنية أو الإقتصادية يجب أن يسبقه إعلان إلى المعهد الوطني للملكيـة 

  .)٢("الصناعية 

 النصوص التـي تـنظم عمليـة التحكـيم تـستلزم أن يكـون شرط التحكـيم عليه يتضح لنا أن غالبية

 والتساؤل الذي يثار هنا هل أن الكتابة الإلكترونيـة التـي تـتم مـن خـلال الإنترنـت تلبـي هـذا ً.مكتوبا

الشرط ؟ هنا لابد لنا من بيان مفهوم الكتابة dفهومها التقليدي،ومدى إنطباقها على الكتابة الإلكترونية 

مجموعة من الحروف والأرقـام : ً إن الكتابة يتم تفس�ها تقليديا على إنها ،تتم من خلال الإنترنتالتي 

ً ويقصد بهذه الدعامـة تقليـديا .والرموز والإشارات التي تدل على معنى وتكون ثابتة على دعامة ورقية

عـة ولكنهـا في جميـع دعامة ورقية تحوي معلومات معينة تكـون مكتوبـة باليـد أو بالآلـة الطاب: بأنها 

 إلا أن التطور المستمر في وسائل الإتصال أدى إلى إعـادة النظـر في المفهـوم ً.الأحوال تكون موقعة يدويا

 لـيس هـو الدعامـة الورقيـة في ذاتهـا، ، ذلك أن الهدف من الإتفاق على شكل الكتابة،التقليدي للكتابة

ويجدر الأخذ بهذا المفهوم الواسع  .لى شخص معMوإÆا كوسيلة لإثبات نسبة المعلومات التي تتضمنها إ

للكتابة أمام التطور المعاصر سيQ في مجال المعاملات الإلكترونية، إذ أن الوسائل الحديثة كث�ة ومتطورة 

                                                           

)١(  Huet, Val machino , Réflexion sur l arbitrage électronique dans le commerce 
international , G. P.2000, P.7. 

 .٣٥٠ ص،محمد حسM منصور، مرجع سابق. د:  عن نقلاً

  .٦٦فاروق محمد أحمد الأباص�ي، مرجع سابق، ص. د  )٢(
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مثل البرقيات، والفاكس، والمـصغرات الفلميـة، ومخرجـات الحاسـوب ودعاماتـه، وإسـطوانات الفـديو، 

 لذلك فأنـه لايوجـد مـاwنع مـن قبـول الـدعامات الأخـرى .)١( ئق الإلكترونيةوالشرائط الممغنطة، والوثا

ومـات التـي الحديثة طالما تحقق الهدف وهو إسـتيفاء شـكل معـM يـسمح بتأكيـد إثبـات نـسبة المعل

أن المهم في كـل هـذه الوسـائل أنهـا تـسمح بحفـظ المعلومـات المتبادلـة تتضمنها إلى شخص معM، إذ 

والإبقاء على مضمونها في وثيقة ذات أثر مادي بحيث wكن إسترجاع هذا المضمون والإحتكام إليه عنـد 

  .)٢(النزاع

 فإنهـا ، بعد أن إشترطت الكتابـة لوجـود شرط التحكـيم،لذا فأن نصوص إتفاقيتي جنيف ونيويورك

بتة على دعامة ورقية تقليدية، وكـذلك أخذت بالمفهوم الواسع للكتابة، بحيث يشمل تلك التي تكون ثا

   .)٣(وسائل الإتصال الحديثة الأخرى ومنها الوثائق الإلكترونية

هذا وأن قانون الأمم المتحدة النموذجي في مجال التحكيم يؤدي إلى القول بضرورة إعتبـار الكتابـة 

ًمنه إستخدمت الفاظا عامة تسمح بإمكانية مـساواة ) ١٢( ذلك لأن المادة ،ة الورقيةالإلكترونية كالكتاب

 كـQ أصـدرت اللجنـة التابعـة للأمـم المتحـدة القـانون النمـوذجي .الكتابة الإلكترونية بالكتابة العادية

 عـبر م، والـذي أكـد عـلى أن التـصرفات المبرمـة١٩٩٦ يونيـو١٤الخاص بالتجارة الإلكترونيـة الـصادر في 

 حيـث أن الوثيقـة الألكترونيـة كالورقـة ،الإنترنت لاwكن الطعن في صحتها لمجرد أنها �ت عبر الإنترنت

 شريطـة أن يكـون مـن الـسهل الوصـول إلى هـذه ،العادية المكتوبة في مجال إبرام العقـود الإلكترونيـة

  .)٤(الوثيقة الإلكترونية فيQ بعد

  

  

                                                           

، بشأن إتباع الوسائل الحديثة في ١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(من قانون الاثبات العراقي رقم ) ١٠٤(أنظر المادة  )١(
nالإثبات المد. 

)٢(  L. Gréban, La prevue littérale et la signature a l heure de la communication 
électronique.com elect. Nov.1999, p.2 

 .٣٥٠محمد حسM منصور، مرجع سابق، ص. د: نقلاً عن 

  .٤٢فاروق محمد أحمد الأباص�ي، مرجع سابق، ص. د  )٣(

  .٤٧- ٤٦جع سابق، صفاروق محمد أحمد الأباص�ي، مر. د  )٤(
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ðäbrÜa@kÝ:¾a@ @
óÝî‡jÜa@Þ÷b�íÜa@Šbïn‚g@‡åÈ@óÉjn¾a@óïäì�ÙÜfia@paöa‹ufia@ @

هناك مجموعة إجراءات على أطراف النزاع القيـام بهـا عنـد نـشوء النـزاع في حالـة إختيـار إحـدى 

بدأ بطلب يقدمه أحد الوسائل البديلة الإلكترونية لحسم النزاع والتي تتم من خلال شبكة الإنترنت، إذ ي

 وذلك وصـولاً إلى صـدور ،أطراف العلاقة التعاقدية أو كليهQ إلى مركز التحكيم، أو الوساطة أو التوفيق

   .القرار

وإذا تناولنا إجراءات التحكيم بإعتبارها إحدى الوسائل البديلة الإلكترونية الفعالـة فإنهـا تبـدأ عـن 

 على الموقع الإلكتروn الخاص dركز التحكـيم، وعـادة يـشمل ًطريق ملأ النموذج المعد مسبقا والموجود

 ،هذا الطلب بيانات عدة تتمثل في أسQء المحتكمM، وطبيعة أعQلهم، وعناوينهم البريدية والإلكترونية

ًوطريقة الإتصال بهم، وتحديد موضوع النزاع الذي يرغب الأطراف إخـضاعه للتحكـيم تحديـدا دقيقـا،  ً

 وتحديد عدد أعضاء هيئة التحكـيم كـأن يكـون محكـم واحـد أو ، مشارطة التحكيموبنود التحكيم أو

ًأكa، إذ أن إغفال هذا البند يعد مقدم الطلب قد إختار محكـQ واحـدا لنظـر النـزاع  إضـافة لتحديـد ،ً

ً وفي حالة إغفالـه يعـد موافقـا dـا يتخـذه ،الإجراءات التي يرى مقدموا الطلب أنها مناسبة لحل النزاع

لمحكم من إجراءات، بعد ذلك يتم إستيفاء الرسوم المستحقة والتي يتم تحديدها من قبل المركز والتي ا

 وبعد ذلك يـتم تزويـد المـدعي .)١(" ورسوم المحكمM إضافة إلى الرسوم الإدارية،رسوم التسجيل"تتضمن

خاصة به Ö يتمكن من الدخول إلى هذه الصفحة مرة أخرى وذلك لمعرفة الإجراءات التي بكلمة مرور 

�ت على العملية التحكيمية ومتابعتها، ثم يقوم المركز بتبليغ المدعى عليه بالطلب خلال مدة محـددة 

مـن ًوالتي تختلف من مركز لآخر، وتزويد المدعى عليه أيضا بكلمة مرور خاصة Ö يـتمكن هـو الآخـر 

  .)٢(الإطلاع على إجراءات التحكيم ومتابعتها
                                                           

جهات الإختصاص القضا/ dنازعات التجارة الإلكترونية، النسر الذهبي للطباعة، أحمد شرف الدين، .د ) ١(
  .٥٤م، ص٢٠٠٣

 دار الثقافة للنشر ،، الإصدار الأول١محمد أبو الهيجاء، التحكيم بواسطة الإنترنت، ط: وأنظر كذلك
ناصر محمد .  د.٣٢٠ عادل أبو هشيمة محمود حوته، مرجع سابق، ص.٥٢، ص٢٠٠٢ عQن، الأردن، ،والتوزيع،

  .٩٨عباس، مرجع سابق، ص

  .٢١٨مصطفى موسى العجارمة، مرجع سابق، ص.  د )٢(
 .٥٠٤ ص، مرجع سابق،ناصر محمد عباس. د: وأنظر كذلك 
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وعادة مايتم تبادل الطلبات والوثائق في القضية المتنازع عليهـا والإطـلاع عليهـا عـن طريـق دخـول 

شبكة الإنترنت، أو تبادلها فيQ بينهم عبر البريد الإلكتروn للأطراف، أو بأي الأطراف إلى موقع المركز عبر 

 ورؤية مايعرض عليه مـن ،وسيلة إلكترونية أخرى بحيث يتمكن الطرفان من سQع صوت الآخر ورؤيته

 إضـافة ،وثائق ومستندات، كw Qكن أن يتم ذلك بM الطـرفM المحتكمـM والمحكـم أو هيئـة التحكـيم

ة جلسات التحكيم عن بعد بوسائل إلكترونية والتي �كن الأطراف من متابعة الجلـسات ورؤيتهـا لإدار

 وبعـد أن يـتمكن المحكـم أو هيئـة .مباشرة وبشكل يضمن إحترام حقوق الـدفاع ووجاهيـة المحاكمـة

 جلسات  وسQع الإدعاء والدفاع، ومن ثم قفل باب،التحكيم من الإطلاع على البيانات والوثائق المقدمة

 ومن ثم إصدار الحكم والتي تفـصل ،المرافعة ورفع القضية للتشاور والمداولة بM أعضاء هيئة التحكيم

 ويتم تبليغ الأطراف بالحكم بالوسائل الإلكترونية، وإرسال نسخ القرار التحكيمي على البريد .في القضية

ر التحكيمي على الموقع الإلكـتروn الخـاص الإلكتروn لإبلاغ الأطراف بالقرار الصادر، كQ قد يوضع القرا

 والذي wكن الأطراف من الإطلاع عليه من خلال الدخول إلى الصفحة الخاصة بالمركز ،بالمركز التحكيمي

   .)١(والمخصصة لهم عن طريق كلمة المرور التي زودتها بهم

وفي حال صدور القرار التحكيمي يكـون عـلى الأطـراف تنفيـذه بـدون تـأخ�، وإذا ماطـل الطـرف 

الخـاسر أو رفـض تنفيـذ القـرار، هنـا wكـن للطــرف الآخـر اللجـوء إلى القـضاء الـوطني لتنفيـذ القــرار 

  .)٢(ًبراالتحكيمي ج

 قـد اخـرج المـسائل ،٢٠١٢سنة لـ) ٧٨(وجدير بالذكر ان قـانون التوقيـع الالكـتروn العراقـي رقـم 

لاتـسري : ( عـلى أنـه ) ٣(من المادة ) ًثانيا(من البند ) هـ( اذ نصت الفقرة ،الاجرائية من نطاق تطبيقه

 والإعلانـات بالحـضور، و أوامـر ،إجراءات المحاكم، والإعلانات القضائية: احكام هذا القانون على مايأ� 

وبهذا يكون هذا النص ماهو الا تطبيق للقواعـد العامـة )  والأحكام القضائية ،و أوامر القبض التفتيش،

  .في القانون

                                                           

) ١١(انون الكويتي رقم ًوفقا للق) التحكيم المختلط( خصومة التحكيم القضا/ ،سيد أحمد محمود.  د )١(
 .٢١٩ص ،١٩٩٧، القاهرة،، دار النهضة العربية١٩٩٥لسنة 

، ٢٠٠٧ ب�وت، ، منشورات الحلبي الحقوقية،١ ط، التحكيم في القوانM العربية،حمزة أحمد حداد.  د )٢(
 .٢٢١ص
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اعد المنظمة لس� الإجراءات ما هي إلا قواعد منظمة للنظام العام ضمن مرفق ومن الثابت أن القو

 سواء ، وتسري على كافة الدعاوى، وتتعلق بالإختصاص القضا/، الذي هو من مظاهر سيادة الدولة،عام

 وسـواء تعلقـت بتـصرفات وعلاقـات ، وعلى الـصعيدين الـوطني والـدولي،تعلق بالوطنيM أم بالأجانب

  .ً أم ضمن المحيط الإفتراضي وفقا للتعامل الإلكتروn،نشأت ضمن المحيط الماديقانونية 

  
ðäbrÜa@szj¾a@ @

óÝî‡jÜa@óïäì�ÙÜfia@Þ÷b�íÝÜ@öívÝÜa@Šbqe@ @

ً وبيان قواعد التنازع وفقـا للنـصوص ، متطلبات تسوية المنازعات الإلكترونية،نتناول في هذا المبحث

 ، كآثـار للجـوء لهـذه الوسـائل،إلى الحلول الخاصة بقواعـد التنـازع إضافة ،الوطنية والإتفاقيات الدولية

  :وذلك في ثلاثة مطالب وكQيلي 

  
@ @

ßìýa@kÝ:¾a@ @
óÝî‡jÜa@Þ÷b�íÜbi@óïäì�ÙÜýa@pbÈŒbå¾a@óîí�m@pbjÝ:nà@ @

مQ لاشك فيه أن هذه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الإلكترونية تتصف بالمرونة واليسر، إذ يتم 

عد عبر شبكة الإنترنت، كw Qكن لأطراف النزاع الإطلاع على الإجراءات التي من خلالها يـتم فـض عن ب

النزاع، إضافة إلى أنه يوفر الكث� من الوقت والجهد والتكاليف، كQ إنها تتمتع بالسرية فتصون سـمعة 

   .)١(الأطراف

ًوالقاعدة هي أن الأطراف لهم أحقية إختيار المحكمM ويكون ذلك غالبا في الإتفاق عـلى التحكـيم، 

 كـQ قـد .أو ضمن الشرط المدرج في العقد، كw Qكن أن يتم في وقت لاحق بعد إبـرام العقـد الرئيـسي

م بتعيـM محكمـة التحكـيم، وقـد يحيـل الأطـراف إلى القواعـد يعهد المتعاقدان إلى طرف ثالـث للقيـا

 كQ قد .المنظمة لمؤسسة التحكيم، وبالتالي إختيار المحكمM من بM المدرجM داخل قاÛة تلك المؤسسة

                                                           

  .١٢٥صابر عبدالعزيز سلامة، مرجع سابق، ص.  د )١(
  .٢١١ صة، مرجع سابق،صطفى موسى العجارمم. د: وأنظر كذلك
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تتم الإحالة إلى محكمة تحكيم معينة تتولى سكرتاريتها تعـM الأعـضاء، كـQ قـد تـترك للأطـراف حريـة 

  .)١(ون تدخل من مؤسسة التحكيم إلا عند إختلاف الأطرافإختيار المحكمM د

ًوفي حالة ما إذا قام الأطراف بالإحالة إلى القواعد المنظمـة لمؤسـسة التحكـيم، فإنـه وفقـا للقواعـد 

ي تتـولى تعـM أعـضاء  فإن سكرتارية محكمـة التحكـيم هـي التـ،المنظمة لمحكمة التحكيم الإلكترونية

وهـذا يختلـف . )٢(ًالمحكمة، إذ تتكون المحكمة غالبا من قانونيM وخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات

واعد المنظمة لغرفة التجارة الدولية في باريس والتي تعطـي للأفـراد حريـة إختيـار عQ ذهبت إليها الق

بحيث لاتتـدخل مؤسـسة التحكـيم إلا في حالـة عـدم إتفـاق ، الأعضاء الذين يشكلون محكمة التحكيم

  .)٣(الأطراف عليها

 ويجب تقديم طلب الرد ،ويجوز للأطراف رد المحكمM عند عدم إلتزامهم dبدأ الحياد والإستقلالية

خلال عشرة أيام من تاريخ تعيM المحكم أو من تاريخ علم الطرف طالب الرد بالأسباب التي بنى عليها 

  . )٤( حالة مرور المدة لايلتفت إلى الطلب المقدم للرد وفي،طلب الرد

ًوفقا لقواعـد  هذا ويتم رد المحكمM من قبل الأطراف عن طريق إرسال إعلان كتاÜ إلى السكرتارية

ICC،٥( لذلك أو بأي وسيلة أخرى مناسبة، ما� يتفق الأطراف على شكل محدد( .  

إلا أن قواعد القانون النموذجي للأمم المتحدة للتحكيم ترك للأطراف حرية الطريقة التـي يـتم بهـا 

 ولقد .لان الكتاÜ للسكرتارية إلا في حالة عدم الإتفاق بM الأطراف عليه دون أن تستلزم الإع،إعلان الرد

في المـادة  I.P.M.O إتخذت قواعد محاكم التحكيم الإلكتروn التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

فـق مـع ًمنه، موقفا يت) ٨(، وقواعد محكمة التحكيم الإلكتروn الكندية في المادة منه) ٢٣(، والمادة )٣(

                                                           

  .٣٥٢محمد حسM منصور، مرجع سابق، ص.  د )١(

  . وهذا ما متبع من قبل محكمة التحكيم الإلكترونية الكندية )٢(
  .٥١- ٥٠فاروق محمد أحمد الأباص�ي، مرجع سابق، ص. د :للمزيد أنظر 

ن لجنة التجارة من القانون النموذجي للتحكيم الصادر ع) ١٠(ينظر في ذلك الفقرة الأولى من المادة  )٣(
 .١٩٨٥الدولية التابعة للأمم المتحدة في عام 

 .٢٢٧-٢٢٦ فادي محمد عQدالدين توكل، مرجع سابق، ص )٤(

)٥(  Gaillard, Traite de l arbitrage commercial international , 1996, p.195. 
 .٣٥٢محمد حسM منصور، مرجع سابق، ص. د: نقلاً عن 
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 إع0ل قواعد التنازع على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الإلكترونية

الطبيعة الإلكترونية لعملية التحكيم، حيث يكون الرد من خـلال إعـلام الـسكرتارية بـذلك عـن طريـق 

  .)١(وثيقة إلكترونية

 تفصل سكرتارية المحكمـة في طلـب ،وبعد إعلان كل من المحكمM وطالب الرد بتقديم ملاحظاتهم

 .)٢(قرار نها/ غ� قابل للطعن فيهالرد ب

  
ðäbrÜa@kÝ:¾a@ @

óïÜì‡Üa@pbïÔbÑmýaì@óïå íÜa@™í—åÝÜ@NbÕÐì@ËŒbånÜa@‡ÈaíÔ@ßbáÈg@ @

، إلى وضع قواعد مستقلة عن نظام القضاء سـميت )٤(والمنظQت الدولية)٣(عمدت بعض التشريعات

 وwكن للمتنازعM اللجوء إلى هذه القواعد والحلول في سبيل إيجاد آلية ،بالقواعد البديلة لحل النزاعات

ً وحرصـا عـلى إسـتمرار علاقـاتهم التجاريـة ،أو وضعية لإنهاء نزاعهم بطريقة ودية قبل اللجوء للقـضاء

ًاع محليا أم دولياوسواء كان النز  وعليه سوف نبM إعQل قواعـد التنـازع ، وقد تم عبر وسائل إلكترونية،ً

Mوكالآ� ،هذه ضمن فقرت  :  

   ًإع0ل قواعد التنازع وفقا للنصوص الوطنية: أولا 

ًلقد أصبحت الوسائل البديلة لحسم المنازعات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية جزءا مـن الانظمـة 

ًونية المعاصرة، والتي تعتمد أساسا على القانون الـذي إتفـق الأطـراف المتنازعـة إبتـداء عليـهالقان دون  ً

                                                           

  .٥١فاروق محمد أحمد الأباص�ي، مرجع سابق، ص. د  )١(

 .٢٢٧ فادي محمد عQدالدين توكل، مرجع سابق، ص )٢(

والمصالحة في عام نشئت الوساطة في الولايات المتحدة الأمريكية dوجب النظام الفدرالي للوساطة أ) 3(
 .م، وطبقت في العديد من ولاياتها، وباتت وسيلة فعالة يتم اللجوء إليها في الكث� من المنازعات التجارية١٩٤٧

، في ١٩٩٥ لعام ٩٥/١٢٥وكذلك الحال في فرنسا، حيث طبقت نظام الوساطة والمصالحة dوجب قانون رقم 
للنظام القانوn، حيث قامت المحاكم التجارية بتوجيه وحث وفي بريطانيا ظهرت بدائل . المنازعات التجارية

ً وذلك إستنادا للنظام القانوn ،المتنازعM على اللجوء لهذه الوسائل البديلة قبل اللجوء للقضاء والتحكيم
nوبذلك أصبحت الوساطة والتوفيق تأخذان حيزا واسعا في هذا الشأن١٩٩٦لعام  البريطا ،ً ً.  

  .٣٤٤ ، مرجع سابق،خالقي عبد اللطيف. د: للمزيد أنظر 

  .، وكذلك غرفة التجارة الدولية)الأونسيترال(كلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ) 4(
إخلاص مخلص إبراهيم، تنازع القوانM في سندات الشحن الإلكترونية، دار الكتب القانونية، : للمزيد أنظر

 ١٩٧ -١٩٠، ص٢٠١٥مصر، 



 

 VP������ و ������	٢٠١٦تشرين الاول ) الثامن( العدد الرابعة،السنة  درا��ت   

عبدالعزيز رضائافان .د.م، محمد جلال حسن.د.م.أ    

 لـذا فـإن المتنـازعM إذا تبنـوا ، بغية الوصول لحل يرضي الأطـراف هـذه،الخضوع إلى شكليات معتمدة

 لقـانون المركـز ً خضعوا لأحكامه وفقا للقانون المختـار مـن قـبلهم، وبخلافـه يخـضعون،النظام المذكور

ًالخاص بالتسوية وإجراءاته المطبقة بهذا الخصوص أو لقانون مكان التـسوية وغالبـا يكـون هـو قـانون 

                  .)١(الدولة التي تتم فيها التسوية

ومQ تجـدر الإشـارة إليـه أن تطبيـق القواعـد الموضـوعية للقـانون التجـاري الـدولي عـبر الوسـائل 

 وأن ،الإلكترونية لاwكن للقاMÛ بتطبيق الوسائل البديلة على المنازعات الإلكترونيـة دون مـنهج التنـازع

نونيـة المعـاصرة هـي خـضوع العقـد الـدولي قاعدة الإسناد المقررة في هذا الشأن في كافة الأنظمـة القا

 فهـذه القواعـد الموضـوعية لاتفـرض ،باعتباره القانون الأوثق صلة بالرابطـة العقديـة. )٢(لقانون الإرادة

، وإÆـا تـستمد ) مفاوض،محكم، موفق، وسيط( الوسائل البديلة من  بيق هذهالقاMÛ بتط نفسها على

ًقوتها القانونية وصفتها في التطبيق من إرادة الأطـراف التـي يعـبر عنهـا صراحـة أو ضـمنا مـع مراعـاة 

، ولاشك أن الكث� من القواعـد الموضـوعية في )٣(الأعراف والعادات المهنية والتجارية ذات الطابع الدولي

 الإرادة أو العادات الإتفاقية ً وأن العمل وفقا لقانون،العلاقات التجارية الدولية تتمتع بالصفة القانونية

 مQ يتم من خلال قاعدة من قواعد ، هو إختيار مادي وليس تنازعي،التي تنزل منزلة الشروط العقدية

 الا انه بسبب الـنقص الـذي .الإسناد الوطنية والتي تش� بأختصاص القانون واجب التطبيق على العقد

دولي وخاصة فيQ يتعلق بالتجارة الإلكترونية قد يؤدي يشوب القواعد الموضوعية في القانون التجاري ال

 وبـذلك يتبـM أنـه ،إلى ضرورة خضوع العقد ولو بصفة جزئية لأحكام القـانون الـداخلي لدولـة معينـة

 إضافة إلى كون العقد لايتخلص في جميع الفروض من ،ًلاwكن للعقد أن يتحرر �اما من سلطان القانون

الدولية التي يطبقهـا المحكمـون أو الموفقـون أو الوسـطاء أو الخـبراء بهـذا الخضوع للأعراف والعادات 

                                                           

 ، دار الفكر الجامعي،هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية. د )1(
  .٢١٥ ص،٢٠٠١ ،الإسكندرية

 واÆا هي قاعدة مادية ،هناك من يرى ان قاعدة خضوع العقد لقانون الارادة لاتعد من قواعد التنازع) 2(
) القانون المختار( وبذلك تنزل باحكام قانون الارادة ،تخول المتعاقدين حق اختيار القانون الذي يحكم عقدهم

  .لشروط العقديةمنزلة ا
 وزارة ،٢غالب علي الداوودي، القانون الدولي الخاص، ج . حسن محمد الهداوي و د. د: للمزيد أنظر 

 .١٥١م، ص١٩٨٢،التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد

 المعروف عرفا - ١: ( على أنه ١٩٥١لسنة ) ٤٠(لعراقي رقم من القانون المدn ا) ١٦٣( إذ تنص المادة ) 3(
  .) والمعروف بM التجار كالمشروط بينهم-٢ . والتعيM بالعرف كالتعيM بالنص،كالمشروط شرطا



 

٢٠١٦تشرين الاول ) الثامن( العدد الرابعة،السنة  درا��ت 	������ و ������   VQ 

 إع0ل قواعد التنازع على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الإلكترونية

 وعليه قد يضطرون هؤلاء إلى إسناد العقد للقانون الداخلي لدولة ما لمواجهة المسائل التي � ،الخصوص

  .)١(تتضمن هذه الأعراف خلالها، خاصة عند سكوت المتعاقدين عن إختيار قانون العقد

 ،ويلاحظ أن المشرع العراقي قد أخذ dبدأ سـلطان الإرادة في مجـال العقـود كقاعـدة إسـناد عامـة

يسري على الإلتزامات التعاقدية قـانون : " من نصوصه بأنه  وذلك بالنص عليه ض،ًمعتمدا قانون الإرادة

فإذا إختلفا يـسري قـانون الدولـة ، ًالدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا إتحدا موطنا

  .)٢("ً هذا ما� يتفق المتعاقدان أو يتبM من الظروف أن قانونا آخر يراد تطبيقه،التي تم فيها العقد

وجـود  وى إلـزامسـ ،وهنا يتبM أن المشرع � يقيد إرادة الأطراف بأختيارهم لقانون أجنبي بأي قيد

تعاقدة عند إختيار القانون المختار، وذلك علاقة وصلة مابM العقد والقانون المختار من قبل الأطراف الم

ًوفقا لمباديء القانون الدولي الخاص الأكa شيوعا ً)٣.(  

 وبالتحديـد في ،من قانون المرافعات المدنية) ١٢٩(والجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي نص في المادة 

  .)٤("ًيكون للأطراف داÛا أن يطلبوا من القضاء إثبات توافقهم: " ضا/ على أنه إطار موضوع التوفيق الر

كـل عمليـة : " من القانون ذاته بالنسبة لموضوع الوساطة الإتفاقية، عـلى ) ١٢٥(كQ نص في المادة 

أو أكa الوصول إلى إتفـاق حـول الحـل الـودي ًمنظمة أيا كانت التسمية التي يحاول من خلالها طرفان 

  .)١("لمنازعاتهم

                                                           

)1 ( Mهنالك قوان ) في نص المادة Qالعراقي) ١٦٣(ك nتحيل نصوصها إلى العادات ) من القانون المد
 فإذا اشارت قواعد الإسناد في ،والأعراف التجارية السائدة والتي قد تتطابق مع عادات وأعراف التجارة الدولية

 سيؤدي بالضرورة الى  فإن القاضي،دولة القاضي إلى تطبيق أحد هذه القوانM على العقد الدولي المعروض عليه
إعQل العادات والأعراف التجارية الدولية التي قد تحيل اليها نصوص هذه القوانM كنتيجة لإعQل منهج 

 . التنازع

 وفي السياق ذاته أكدت محكمة النقض .من القانون المدn العراقي) ٢٥(الأولى من المادة  رةأنظر الفق) 2(
كل عقد دولي يخضع :(  بأن١٩٥١الفرنسية هذا المعنى حينQ قررت في حكمها المنشور والصادر في عام 

ذا الإتجاه في  وقد سبق لمحكمة العدل الدولية أن أكدت أيضا نفس ه،.. ).بالضرورة لقانون دولة معينة
ًأي عقد لايعد عقدا بM دولتM :( ، بإعتبار أن١٩٢٩حكميها الصادرين في قضايا القروض العربية والبرازيلية عام 

وأن تحديد هذا النظام .. .بصفتهQ أشخاص قانونية دولية، إلا ويجد أساسه في النظام القانوn الوطني لدولة ما
 دار ، العقد الدولي الطليق،أحمد عبد الكريم سلامة. د: نقلاً عن . )اصيتم وفقا لقواعد القانون الدولي الخ

 . ٤٢٤، ص٢٠٠٨ ، القاهرة،النهضة العربية

 .من القانون المدn العراقي) ٣٠(المادة أنظر ) ١(

 ١١٠ مرجع سابق، ص،محمد ابراهيم موسى) 4(



 

 VR������ و ������	٢٠١٦تشرين الاول ) الثامن( العدد الرابعة،السنة  درا��ت   

عبدالعزيز رضائافان .د.م، محمد جلال حسن.د.م.أ    

مساعيه للتقريـب بـM  على الوسيط أن يبذل: "وبذات النهج إتجه المشرع المصري عندما نص على 

 وقد إتجهـت التـشريعات المعـاصرة إلى إمكانيـة إخـضاع كافـة المنازعـات .)٢("ظر طرفي النزاعوجهات ن

الناشئة عن التجارة الدولية وأن كانت عـن طريـق شـبكة الإنترنـت لنظـام التحكـيم بـدلاً مـن القـضاء 

ًتداءالوطني إب
ضـمن نـصوص قـانون المرافعـات  مـادة) ٢٦(العراقـي أورد  ًووفقا لذلك فإن المـشرع. )٣(

ندما نظم أحكام التحكيم � يفرق بM التحكيم  وع،تنظم أحكام التحكيم ،١٩٦٩لسنة ) ٨٣(رقم المدنية 

فيهـا،   بل يجب تحقق الشروط المطلوبـة،الداخلي والدولي، ثم أن قرارات التحكيم لاتنفذ بشكل مباشر

 ولايهم بعد ذلك كـون التحكـيم قـد تـم في العـراق أم في ،وبعد مصادقة محكمة عراقية مختصة عليها

   .الأجنبية في العراق  بشأن تنفيذ أحكام المحاكمً وهذا الأمر �اما ما يطبق.)٤(خارجه

وdا أن قانون المرافعات العراقي نص على أن أي حكم تحكيمي لاwكن تنفيـذه مـا� يـتم تـصديقه 

ً موافقـا من قبل المحكمة العراقية المختصة، وأن هذه الأخ�ة هي التي تقرر ما إذا كان حكـم التحكـيم

 على الرغم من إنـضQم العـراق إلى بروتوكـول جنيـف للتحكـيم .م لاأً شكلاً وموضوعا للقانون العراقي

 إلا أن أهـم نـصوص ،١٩٢٨لسنة ) ٣٤( وذلك بعد المصادقة عليه بالقانون رقم ،١٩٢٣/ ٢٤/٩الصادر في 

هذا البروتوكول � تؤخذ بنظر الإعتبار من قبل المشرع العراقـي، إذ أنـه dقتـضى هـذا البروتوكـول كـان 

ث لا في قـانون دوهـذا مـا� يحـ ،ل المنـضمة إليـه القيـام بتبـسيط إجـراءات التحكـيميجب على الـدو

) ٨٣(رقـم  ، ولا في قانون المرافعـات المدنيـة)الملغي( ١٩٥٦لسنة ) ٨٨(المرافعات المدنية والتجارية رقم 

م  كـذلك إنـضم العـراق إلى غالبيـة الإتفاقيـات العربيـة التـي تتـضمن تنفيـذ أحكـا. النافذ١٩٦٩لسنة 

                                                                                                                                               

 ،خالقي عبد اللطيف، الوسائل السلمية لحل منازعات العمل الجQعية، دار النهضة العربية، القاهرة )1(
 . ٤٣٤ ص،١٩٨٢

  .٢٠٠٣لسنة ) ١٢(من قانون العمل المصري رقم ) ١٧٦(نصت عليها المادة وهذا ما) 2(

لسنة ) ٩٥(كالتشريع الفرنسي الذي طبق نظام الوساطة والمصالحة والتحكيم dوجب القانون رقم) 3(
، وقانون المرافعات المدنية ١٩٩٤لسنة ) ٢٧( وقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري رقم ،١٩٩٥

من قانون الإستثQر ) ١٧( وكذلك المادة .)٢٧٦ - ٢٥٠( بالنسبة للتحكيم في المواد ١٩٦٩لسنة ) ٨٣(العراقي رقم 
 .٢٠٠٦لسنة ) ١٣( وقانون الإستثQر العراقي رقم ،٢٠٠٦لسنة ) ٤( العراق رقم –لإقليم كوردستان 

لاينفذ قرار : " أنه  من قانون المرافعات المدنية العراقي على) ٢٧٢(المادة إذ تنص الفقرة الأولى من ) 4(
ً سواء كان تعيينهم قضاء أو إتفاقا، ما � تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع،المحكمM لدى دوائر التنفيذ ً 

 ."بناء على طلب احد الطرفM وبعد دفع الرسوم المقررة 



 

٢٠١٦تشرين الاول ) الثامن( العدد الرابعة،السنة  درا��ت 	������ و ������   VS 

 إع0ل قواعد التنازع على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الإلكترونية

 ومنها إتفاقية تنفيذ الأحكام الخاصـة بـدول الجامعـة العربيـة ،التحكيم الصادرة في الدول الأعضاء فيها

  .١٩٨٣، وكذلك إتفاقية الرياض للتعاون القضا/ لسنة ١٩٥٢لسنة 

مQ تقدم يتضح لنا أن موقف المشرع العراقي تجاه التعامل مع التحكيم الدولي هو موقف سـلبي 

 سـيQ ،ًمنغلقا في هذا الخصوص بالمقارنة مع الدول الأخرى وخاصة في الوقت الراهنبشكل يكاد يكون 

ًم، ويبـدو ذلـك جليـا في ٢٠٠٣ًأن العراق قد دخل حقبة أخرى تختلف �اما عQ كـان عليـه قبـل سـنة 

 ،محاولة إستقطاب الأنواع المختلفة من الإستثQرات والشركات الأجنبيـة العاملـة في المجـالات المختلفـة

بشكل عام،  مQ يحتم على الجهات المعنية في العراق إعادة النظر في هذا الموقف السلبي تجاه التحكيم

تجاوز هـذا ً وهذا خلافا لموقف المشرع الكوردستاn الذي .والتحكيم الدولي الخاص على وجه الخصوص

خـارج سـاحة القـضاء الموقف السلبي تجاه إتباع الوسـائل البديلـة وخاصـة التحكـيم، لحـل المنازعـات 

ً مسايرا في ذلك للتطورات الحاصلة على الـساحة الـسياسية والإقتـصادية والإجتQعيـة في ،ًالعادي إبتداء

  . )١( والإقليم خاصة تجاه التجارة الدولية والإستثQر،العراق عامة

يتبM أن الأفضلية في إعQل القواعد الموضـوعية في القـانون التجـاري الـدولي و بـصفة : ومQ تقدم 

 بوصـفها الأصـل في حـل ،بها  تكون ضمن منهج التنازع لإعQل قواعد الإسناد الخاصة،خاصة الإلكترونية

ًبشأنها معروضـا عـلى القـضاء الإسـتثنا/   ولو كان النزاع،بالحياة الدولية الخاصة افة المشاكل المتعلقةك

 لكـون قواعـد الإسـناد تـش� بإختـصاص ،لتسوية المنازعـات الدوليـة هـذه التي تطبق الوسائل البديلة

 ه مـن القـوانM المتزاحمـةالقانون الذي ترتبط بها العلاقة أو المركز القانوn محـل النـزاع أكـa مـن غـ�

  .لغرض حكمها

   ًإع0ل قواعد التنازع وفقا للإتفاقيات الدولية: ثانيا 

إن نظام تسوية المنازعات الإلكترونية بالوسائل البديلة وإدراجها كبند من بنود الإتفاقيـات الدوليـة 

ًعقـود، لـه مكانـا بـارزا في والعقود المتعلقة dصالح الأفراد أو التي تنشأ بسبب تنفيذ أو تفس� هـذه ال ً

                                                           

تحكم : "  مكرر على٢٠٠٦لسنة ) ٤(من قانون الإستثQر لإقليم كوردستان رقم ) ١٧(لمادة إذ نصت ا) 1(
  تحل بطريقة ودية،منازعات الإستثQر وفق العقد المبرم بM الطرفM، وعند عدم وجود فقرة فيه بهذا الخصوص

Mالمرعية في الإقليم أو ... وبتراضي الطرف Mاللجوء إلى التحكيم المبينة أحكامه في القوان Mوبخلافه يجوز للطرف
  ."ً أي من الإتفاقيات الدولية أو الثنائية التي يكون العراق طرفا فيهاًوفقا لأحكام تسوية المنازعات الواردة في
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 فقـد يتفـق المتعاقـدان عـلى .)١(ًمسألة حQية الأفراد كمستهلكM ضمن هذه العقـود المبرمـة إلكترونيـا

 وقـد يتفـق المتعاقـدان عـلى إخـضاع ،بيـنهQ إختيار أحكام معاهدة دولية تتصدى لتنظيم العقد المبرم

صادر عن هيئة متخصصة، ويتضمن مجموع العـادات الجاريـة في إطـار  )٢(العقد لأحكام عقد Æوذجي

  .)٣(نظيمها وحل الخلافات الناجمة خارج ساحة القضاء العاديالعلاقة التي يتصدى لت

فالإتفاقيات الدولية تعد من أهم مصادر القواعد المادية في القانون الدولي الخاص، ومنهـا بطبيعـة 

ًالحال القواعد التي تتضمن تنظيQ مباشرا لـبعض العقـود الدوليـة أن الأعـراف وعـادات  ويبـدو لنـا. )٤(ً

التجارة الدولية لاتعد في ظل الحقائق الوضـعية الراهنـة مـن القواعـد الماديـة ذات المـصدر الـدولي في 

ًلا إذا كان النزاع العقدي معروضا على قضاء التحكيم أو إحدى الوسائل البديلة القانون الدولي الخاص، إ

 وبخلاف ذلك فانه لايحتاج لإعQل منهج تنازع القـوانM أمـام القـضاء الـداخلي، وإÆـا ،الأخرى لتسويته

ولية يكون dوجب أحكام الإتفاقيات الدولية التي تصدت لتوحيد القواعد الخاصة بالروابط العقدية الد

  .ًفيQ لو كان النزاع معروضا على قضاء دولة متعاهدة

والجدير بالذكر أنه على الرغم من الخصوصيات التي تتمتع بها هذه الوسائل البديلة، فإنها لاتخلـو 

من بعض القيود الخاصة التي قد تحـيط بإجراءاتهـا بـالرغم مـن إسـتناد نجاحهـا عـلى إرادة الأطـراف 

قواعـد النظـام العـام الـدولي  فللأفراد أن يرتبـوا علاقـاتهم كـQ يـشاؤون بـشرط أن يراعـوا. )٥(المتنازعة

                                                           

 بحث مقدم ، تنازع الإختصاص القانوn والقضا/ الدوليM في مجال التجارة الإلكترونية،عصام القصبي. د) 1(
 .٦٢٣، ص٢٠٠٣ة الإمارات العربية المتحدة، إلى مؤ�ر الأعQل المصرفية الإلكترونية بM الشريعة والقانون، جامع

مل بالعقود النموذجية في  الع، وتعديلاته١٩٨٤لسنة ) ٣٠( أجاز المشرع العراقي في قانون التجارة رقم )2(
يجوز للمتعاقدين فيQ يتعلق بالشروط التفصيلية : " منه بالنص على ) ٢٩٧(باب البيوع الدولية وذلك في المادة 

  ".للبيع ان يحيلا الى احد عقود البيع النموذجية 

إذا إتفق طرفا : " من قانون التحكيم التجاري الدولي هذا الأمر وذلك عندما نص على ) ٦( أقرت المادة )3(
 وجب ،التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهQ لأحكام عقد Æوذجي أو إتفاقية دولية أو أي وثيقة دولية

 . "ل بأحكام هذه الوثيقة dا تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم والوسائل البديلة الأخرىالعم

، وزارة التعليم العالي ٢غالب علي الداوودي، القانون الدولي الخاص، ج. داوي و دحسن محمد اله. د) 4(
 .٢١٨، ص١٩٨٢ ، بغداد،والبحث العلمي

 لانه ،لحال في بعض الشركات والمصارف حيث ان نزاعاتها لاتقبل الحلول الوسيطة والبديلةكQ هو ا) 5(
ًليس بامكانها ان تفصل في نزاعات تتطلب تفس�ا لأحد شروط العقد او لأحد مواد القانون لان ذلك يعد من 

 ، في مجلة التحكيم بحث منشور، من الوساطة الى التحكيم،عبد الحميد الاحدب. د:  ينظر .اختصاص القضاء
  .١٩ ص، ب�وت،٢٠٠٦ السنة ،٣٨العدد،
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 إع0ل قواعد التنازع على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الإلكترونية

 dعنى أنه يجب إستبعاد كل إجراء ، والأحكام القانونية ذات الصفة الإلزامية،والداخلي، والآداب العامة

ق أو أية تسوية ودية تتعارض مع هذه القيود، بأعتبارها قيود حقيقية عـلى مصالحة أو وساطة أو توفي

 فالنظام العام بـصفة عامـة كمبـدأ أو فكـرة يكـرس دون أن ،هذه الوسائل �نع التسوية في بلد التنفيذ

عليه يتبM أن . )١(تحدده إعتبارات عديدة تتعلق بالمصلحة الإجتQعية والسياسية والإقتصادية للمجتمع

 ويتخـذ ،ض توافر رضـاهاالقاعدة الأساسية لخضوع الدولة للقضاء الدولي بشان المنازعات الخاصة، يفتر

 Mإحدى الصورت:   

إبرام إتفاقية دولية خاصة أو إدراج نص في إتفاقية موجودة أو إعلان فردي من قبـل الدولـة  .١

  ).٢(نفسها

ة  ودون حاجـة إلى إصـدار تـصريح بـالقبول، أو إبـرام إتفاقيـ،الإنضQم إلى إتفاقية قاÛة فعلاً .٢

   ).٣(دولية جديدة

ًإذا وفقا للصورتM المذكورتM أعلاه wكن القول بأنه على الدول لحل مشكلة التنازع وإعQل قواعد ه ً

قانونيـة مـشتركة تطبـق في  لتسوية المنازعات هذه وإن كانت بوسائل بديلة أمـا الإاتفـاق عـلى قواعـد

 هذه القواعد تحدد قانون أية دولـة مـن الـدول ، أو الإتفاق على قواعد قانونية موحدة،الدول الأعضاء

  .الأعضاء في الإتفاقية هو الواجب التطبيق

 قواعد تنازع القوانM تجاه الوسائل الإلكترونية في عقود التجارة لا أنه تثار صعوبة في مسائل إعQلإ

بسبب إتجاه بعض الدول حول التساؤل عن مـدى صـلاحية العقـود الإلكترونيـة لإنتـاج  الدولية، وذلك

                                                           

   . لايجوز الصلح وإجراء أية تسوية ودية في أمور تتعلق بالإفلاسعلى سبيل المثال) 1(
 ب�وت، ، منشورات الحلبي الحقوقية، دراسة مقارنة، التحكيم والنظام العام،إياد بردان: للمزيد أنظر 

  .٣١٠ ص،٢٠٠٤

الدول التي هي اطراف في : " من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أنه) ٣٦/٢(تنص المادة ) 2(
 بانها ابدت تصريحها هذا وبدون حاجة الى اتفاق خاص تقر ،اي وقتهذا النظام الاساسي ن ان تصرح في 

  ...".للمحكمة ولايتها الالزامية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبM دولة تقبل الالتزام ذاته

تكون الدولة عند : "  على أنه ١٩٨٢من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام ) ٢٨٧(تنص المادة ) 3(
توقيعها او تصديقها على الاتفاقية او انضQمها اليها في اي وقت بعد ذلك حرة في ان تختار بواسطة اعلان 

ت المتعلقة بتفس� هذه الاتفاقية او تطبيقها وما ينجم مكتوب واحد او اكa من الوسائل لتسوية المنازعا
 ،٢٠٠٣ ،، القاهرة، دار النهضة العربية،محمد صافي يوسف، المحكمة الدولية لقانون البحار. د:  ينظر...".عنها
  .٤ص
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آثارها، إضافة لحدود الحQية التي تسبغها على الأعQل المطروحة عـلى الـشبكات الإلكترونيـة، فالـدول 

لإعتراف بهذه العقود وصلاحيتها، فالمـشكلة تثـار عنـدما لايعـترف القـانون الواجـب تختلف بخصوص ا

ًدون مـستندات ورقيـة موقعـة خطيـا مـن قبـل طـرفي  العقود التي يجري ابرامها التطبيق بصحة هذه

  . )١(العقد

لهذا فإن معظم الإتفاقيات الدولية التي تجري بواسـطة الوسـائل الإلكترونيـة تحـرص عـلى إعـQل 

لتحديد القانون الواجب التطبيق على منازعاتها التجارية، وتؤكد على الأطراف المتعاقـدة  قواعد التنازع

د، بحيـث تـستجيب أحكامهـا لمتطلبـات أن يختاروا من القوانM والوسائل البديلـة ذات الـصلة بالتعاقـ

  .)٢(التجارة الإلكترونية

أجهزة للقضاء الإسـتثنا/ تقـوم dهـام تـسوية المنازعـات إذ أن تطور المجتمع الدولي أدى إلى وجود 

 بـل تعـدت ذلـك ،الدولة وسيادتها فقط  وليس ضمن حدود،بوسائل بديلة خارج ساحة القضاء العادي

إلى الصعيد الدولي وضمن لجان الأمم المتحدة التي إعتمدت هذه الوسـائل، كوسـيلة التوفيـق في إطـار 

 وكذلك في اطار لوائح ،لتسوية المنازعات التجارية) الأوتوكاد(ارة الدولية لجنة الأمم المتحدة لقانون التج

، )٣( إضـافة لنظـام التوفيـق التجـاري،لتـسوية المنازعـات التجاريـة والإقتـصادية غرف ومراكز التحكـيم

  . )٥( في حل وتسوية هذه المنازعات)٤(والتفاوض، والوساطة

                                                           

 ،ة القاهر، دار النهضة العربية، مشكلة عدم الظهور أمام محكمة العدل الدولية،أحمد أبو الوفا. د)1(
  .٧، ص٢٠٠٠

، الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على الإلتزامات ١٩٨٠من إتفاقية روما لعام ) ٣/١(طبقًا لنص المادة ) 2(
 كذلك الحال بالنسبة لإتفاقية لاهاي ً. يطبق قانون الإرادة الذي يختاره المتعاقدون صراحة أو ضمنا،التعاقدية

، التي جاءت بديلة لإتفاقية روما، فقد أخذت بعM الإعتبار التطورات الحديثة في مجال التجارة ١٩٨٦لعام 
ًالدولية عموما، وأعطت الحرية المطلقة للأطراف المتعاقدة لإختيار القانون الواجب التطبيق والوسيلة المتبعة 

  .لفض النزاع

 لى الإلزام والتنفيذ فيم، إ٢٠٠٢قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي لعام فقد أشار ) 3(
 . منه) ١٤(هذا الشأن وذلك dوجب نص المادة 

ففي مونتريال تبنت غرفة التجارة فيها نظام الوساطة وأصبحت تدرس في جامعة مونتريال كوسيلة  )4(
  .بديلة لتسوية المنازعات، وتبنتها أيضا شركات خاصة في هذا الشأن

 . ١٤ابق، ص  مرجع س،أحمد أبو الوفا. د: أنظر في ذلك

   . بالقاهرة،٢٠١٢وهذا ما إعتمدته لائحة الغرفة العربية للتحكيم والتسوية الودية للمنازعات لعام ) 5(
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 إع0ل قواعد التنازع على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الإلكترونية

 تكـون ذات قيمـة ،عليه فإن القاعدة القانونية المستمدة من الإتفاقيات الدوليـة العامـة والخاصـة

 الأمـر الـذي يـؤدي إلى تـرجيح ،قانونية أسمى من القواعد المشتقة من المصادر الأخرى للقانون الـدولي

   .قواعد تلك الإتفاقيات في التطبيق

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لغـرض إعـQل ) ٣٨(ية من المادة هذا وتنص الفقرة الثان

 صراحة بجواز لجوء المحكمة مـن تلقـاء نفـسها ودون ،قواعد التنازع وتطبيق القانون الواجب التطبيق

موافقة الدول المتنازعة إلى مباديء العدل والإنصاف للفصل في النزاع المعروض عليهـا، والإسـتناد إلى أي 

ن القواعد والنصوص القانونية لغرض تطبيقها وتسوية النـزاع حتـى وإن إتبعـت الوسـائل البديلـة في م

 بـاللجوء ،ًهـذه، تـسمح وفقـا لمفهـوم المخالفـة) ٣٨(ادة لذا يبدو لنا إن الفقرة الثانية مـن المـ. )١(ذلك

  .ًوفقا لمباديء العدل والإنصاف هذه) الإلكترونية(للوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية 

وجدير بالذكر أن غالبية التشريعات المعاصرة إتجهت إلى إخضاع كافة المنازعات الناشئة عن عقـود 

بصفة خاصة المبرمة عن طريق شبكة الإنترنت، لنظم الوسائل البديلـة وخاصـة نظـام التجارة الدولية، و

 وقد تجسد ذلـك بالإنـضQم إلى الإتفاقيـات الدوليـة الخاصـة ،التحكيم بدلاً من اللجوء للقضاء الوطني

ً والتي تتضمن نصوصا صريحة تجعـل الفـصل فيهـا dوجـب ،بالتجارة الدولية بالرغم من وسيلة الإبرام

وسائل البديلة وبـصفة خاصـة قـضاء التحكـيم دون القـضاء الـوطني للدولـة المـضيفة، وذلـك يرجـع ال

لخصوصية التحكيم، وضرورته كوسيلة هامة لتـسوية هـذه المنازعـات الحديثـة، دون الإقـلال بأهميـة 

  . القضاء الوطني في هذا الشأن

سائل البديلة لحسم منازعات التجارة  � تأخذ بالو-بإستثناء مصر ولبنان-إلا أن التشريعات العربية 

  .الدولية صراحة

كQ أن المشرع الكوردستاn تبنى مسألة تسوية المنازعـات هـذه بإتبـاع طريـق التـسوية الوديـة أو 

 wكـن أن ،وفي ضوء ماسبق بيانه نرى أنه في إطار تعدد القواعد القانونية ومصادرها ).٢(اللجوء للتحكيم

                                                                                                                                               

، دار ٢دراسة قانونية، ط، جامعة الدول العربية كمنظمة دولية إقليمية،أحمد أبو الوفا. د: للمزيد أنظر
 . ١٥٠، ص٢٠١٣ ،رةالنهضة العربية، القاه

   .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية) ٣٨(أنظر نص المادة ) 1(
 .٢٠٠٦لسنة ) ٤(من قانون الإستثQر رقم ) ٧١(أنظر المادة ) ٢(
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من القانون المدn العراقي، مع الأخذ ) ٢(رد في نص الفقرة الثانية من المادة تقاس هذه المسألة مع ماو

  .من القانون ذاته) ٣٠(بعM الإعتبار ما ورد في نص المادة 

ومQ يجدر ذكره أن المشرع العراقي قد أشار في قـانون التوقيـع الإلكـتروn والمعـاملات الإلكترونيـة 

� الدولية المعتمـدة في تنظـيم إبـرام المعـاملات الإلكترونيـة مـن  إلى بعض المعاي،٢٠١٢لسنة ) ٧٨(رقم 

 وذلك لكونـه ،حيث نشوؤها وتنفيذها، دون تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن النزاع فيQ لو وقع

� يحدد في هذا القانون الطبيعة القانونية للعقود الإلكترونيـة، مـن أجـل تحديـد الإختـصاص القـضا/ 

 مـQ ،سم بالطبيعة الوطنية أم بالطبيعة الدولية، وأن مرتكزات العقد غ� متـوافرةيت وهل ،والتشريعي

 ،)الإنترنـت( وقد �ت عبر الـشبكة الدوليـة ،تعمل على إظهار الصفة الدولية للعقد لكونها هي الغالبة

ر في وبذلك يؤدي إلى إعQل القانون الواجب التطبيق، وكذلك تحديد الإختصاص القضا/ المخـتص للنظـ

  .في القانون العراقي الواردة ًناد طبقا للقواعد العامةسوعليه نرجع في شأنها إلى إعQل قواعد الإ ،النزاع

  
sÜbrÜa@kÝ:¾a@ @

ËŒbånÜa@‡ÈaíÕi@ó–b©a@ßíÝ¨a@ @

 سواء في إطرافـه أو ،بالنظر للصفة الدولية لعقود التجارة الإلكترونية وماتتضمنه من عناصر أجنبية

 وفي ظل غياب قانون خاص محدد المعا� wكن أن يطبـق عـلى ، أو سببه أو حتى في وسيلة إبرامهمحله

والتـي أهمهـا ) الأصـلية(الإنترنت، وبذلك هل wكن أن تخضع هذه العقود لقواعـد الإسـناد التقليديـة 

فهـل wكـن قانون الإرادة ؟ وماالقانون الواجب التطبيق في ظل غياب الإتفـاق مـن قبـل المتعاقـدين ؟ 

إعQل قواعد الإسـناد الإحتياطيـة ؟ وكـذلك بالنـسبة لتحديـد مكـان تـسوية النـزاع بالوسـائل البديلـة 

  : وإجراءاتها ؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة سنحاول بيانها وكالآ� 

إن من أهم الأمور التي يحرص عليها المتخاصمون هو مواجهة المـسائل الفنيـة المرتبطـة بالإنترنـت، 

 لهـذا يفـضل ،لقواعـد التحكـيم التقليديـة غيب عن نصوص الإتفاقيات الدولية وتكـون مكملـةوالتي ت

 ذلـك لأنهـا تـضع ،الأطراف قواعد محاكم التحكيم الإلكتروn،أكa من الوسائل الأخرى لغرض حل النزاع

 إضافة وية،سائل البديلة للتسضQنات للمحافظة على سرية المعلومات المطروحة أكa من غ�ها من الو

  .)١(إلى تأكيدها على المباديء الأخرى التي تحكم التحكيم التقليدي كمبدأ المواجهة وإحترام النظام العام

                                                           

  .٤٨-  ٤٧فاروق محمد أحمد الأباص�ي، مرجع سابق، ص. د  )١(
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 إع0ل قواعد التنازع على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الإلكترونية

ق عـلى إتفـاق التحكـيم الإلكـتروn مـن المـسائل هذا وتعتبر مسألة تحديد القانون الواجب التطبي

ًالجوهرية نظرا لأن هذا القانون هو الذي يحكم وجود إتفاق التحكيم وصحته ونفاذه وآثـاره وتحديـد 

  . مايرتبه من حقوق وإلتزامات لأطراف الإتفاق

لقواعـد تحديد ا: فيقصد بها  ففيQ يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

التي تتضمن إحترام مباديء المواجهة والدفاع والإثبات، أو القواعد المتعلقـة بـإجتQعهم عـبر الإنترنـت، 

حيث wكن للأفراد أن يتفقوا على هذه الإجراءات مباشرة بأنفسهم داخل شرط التحكيم، فقد يقيدونها 

أرضـها أو التـي سـيجري التنفيـذ بقانون إجرا/ معM قد يكون قانون الدولة التي يجري التحكيم عـلى 

ًفيها أو وفقا للقواعد الإجرائية التي تنظمها إحدى لوائح هيئات ومراكز التحكيم الداÛة سـيQ إذا كـان 

ًالتحكيم دوليا أو مؤسسيا  ولاتتوقف تلك المرونة عند هذا الحد بل قد يفوض الأطراف هيئة التحكـيم ،ً

كw Qكن أن يـتم ذلـك . )١(لتي تحكم س� المنازعة محل التحكيمفي إختيار أو تكملة القواعد الإجرائية ا

دوليـة في مجـال بطريق غ� مباشر من خلال الإحالة إلى نصوص قانون معـM، أو نـصوص الإتفاقيـات ال

أما إذا � يتفق الأطراف على تحديد إجـراءات التحكـيم، فيجـري العمـل بالنـسبة . )٢(التحكيم التقليدي

 أي قانون الدولة التي تنعقد ،اءات الواردة في قانون مكان التحكيمللتحكيم التقليدي على تطبيق الإجر

مـن إتفاقيـة ) ٥(محكمة التحكيم على إقليمها، وهذا ماذهبت إليـه أحكـام الفقـرة الأولى مـن المـادة 

 إلا أن هذا الحل مـن الـصعوبة إعQلهـا في مجـال التحكـيم الإلكـتروn الـذي .نيويورك للتحكيم الدولي

 وفي حالـة عـدم تحديـد مكـان .م معM، ويـتم إجـراء المعـاملات وتنفيـذها عـبر الإنترنـتلايرتبط بإقلي

التحكيم، وبالتالي قانون الإجراءات الواجب التطبيـق، جـاز للمحكمـM إعـQل الإجـراءات المتبعـة أمـام 

nمـن قواعـد غرفـة التجـارة الدوليـة في ) ١٤(وهذا مانـصت عليهـا المـادة . )٣(محاكم التحكيم الإلكترو

                                                                                                                                               

  .٣٥١ مرجع سابق، ص،محمد حسM منصور. د: وأنظر كذلك 

شريف الطباخ، التحكيم الإختياري والإجباري في ضوء مختلف الآراء، دار الفكر والقانون للنشر   )١(
 .٢٠٥، ص٢٠٠٨ ،والتوزيع، المنصورة

لطرفي التحكيم الإتفاق :" ، على١٩٩٤لسنة ) ٢٧(من قانون التحكيم المصري رقم ) ٢٥( إذ تنص المادة  )٢(
على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم dا في ذلك حقهQ في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي 

رية مصر العربية أو خارجها فإذا � يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة منظمة أو مركز تحكيم في جمهو
 ".  مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة ،التحكيم

)٣(  Gaillard Trait de l arbitrage commercial international , 1996, p.195. 
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المحكمة لاتحدد مكان محكمة التحكيم إلا إذا � يتفق الأطراف على ذلـك :"باريس والتي تنص على أن 

والتي تؤكد مبدأ  C.N.U.D.C.Iي الصادر عن الأمم المتحدة من القانون النموذج) ٢٠( وكذلك المادة ."

 عليه إذا حدد الأطراف مكان محكمة التحكـيم كقـانون واجـب .حرية الأفراد في تحديد مكان التحكيم

التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروn، دون أن يـتم تحديـد مكـان التحكـيم في الـشرط المنـدمج في 

 وفي حالة عدم إتفاق الأفـراد wكـن للمحكمـة .ا ذلك المكان في إتفاق لاحقالعقد، wكن لهم أن يحددو

أن تقوم بتطبيق القواعد التي تنظم الإجـراءات التـي تـتم أمـام محـاكم التحكـيم الإلكترونيـة التابعـة 

 وتلك التابعة للمنظمة العالميـة للملكيـة الفكريـة، عـلى أسـاس إنهـا تـشكل ،لجامعة مونتريال في كندا

  . )١(للمعاملات الإلكترونية)النموذجي(ن الإجرا/القانو

هذا وقد إختلف الفقه والقضاء في تحديـد مكـان التحكـيم الإلكـتروn، بأعتبـاره القـانون الواجـب 

د ذهب الفقـه والقـضاء إلى  ففيQ يتعلق بتحديد مكان التحكيم الإلكتروn فق.التطبيق على الإجراءات

  : عدة إتجاهات كQيلي

 :مكان وجود المحكم  - ١

 ،إلى تحديد مكان التحكيم التقليدي أو الإلكتروd nكان وجود المحكم، )٢(يذهب أنصار هذا الإتجاه

 إلا أن هـذا المعيـار غـ� كـاف أي الدولة التي يحمل جنسيتها المحكم أو التي يقيم فيهـا إقامـة داÛـة،

Mفي حالة تعدد المحكم Qلتحديد مقر التحكيم، وسيؤدي إلى إثارة مشاكل عدة سي.   

 :معيار موقع القضية على شبكة الإنترنت  - ٢

ًإلى تبني معيار موقع القضية عـلى شـبكة الإنترنـت مكانـا للتحكـيم  ،)٣(ويذهب أنصار هذا الإتجاه

  .الإلكتروn وتطبيق قواعد التجارة الإلكترونية على هذه الإجراءات

 

  

                                                                                                                                               

 .٣٥٢محمد حسM منصور، مرجع سابق، ص. د: نقلاً عن 

  .٥٠- ٤٨فاروق محمد أحمد الأباص�ي، مرجع سابق، ص. د  )١(

 .٢١٣شريف الطباخ، مرجع سابق، ص  )٢(

ية ، حفيظة السيد الحداد، النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي ، منشورات الحلبي الحقوق. د  )٣(
 .٢٦٩، ص٢٠٠٧ب�وت، 



 

٢٠١٦تشرين الاول ) الثامن( العدد الرابعة،السنة  درا��ت 	������ و ������   WQ 

 إع0ل قواعد التنازع على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الإلكترونية

 :نظرية المكان الطليق  - ٣

أن التحكيم الإلكتروn تحكيم طليق وغ� مـرتبط dكـان معـM، لـذا فهـو ،)١(يرى أنصار هذا الإتجاه

 وقـد أخـذ بهـذا الإتجـاه .تحكيم غ� وطني وغ� محدد المكان، لذلك لايرتبط بقـانون مكـان التحكـيم

   .١٩٩٦ي الصادر سنة قانون التحكيم الإلكتروn الإنكليز

ًولاwكن الأخذ بهذه النظرية أيضا كونها لاتتوافق مع إتفاقية نيويورك، وسيترتب على الأخذ بها عدم 

  ً. وبالتالي فلن يتم الإعتراف بحكم التحكيم دوليا،تطبيق أحكام التحكيم في الدول الأخرى

  

 :الموقع الجغرافي لمزودي الخدمة على شبكة الإنترنت  - ٤

بـأن الموقـع الجغـرافي لمـزودي الخـدمات المعلوماتيـة عـلى شـبكة ، )٢( نصار هذا الإتجـاهويذهب أ

ً إلا أن هذا الإتجـاه غـ� كـاف أيـضا وذلـك .للتحكيم الإلكتروnً كون مقراالإنترنت هو المكان الأنسب لي

  :للأسباب التالية 

 مـع إخـتلاف ،قد يشترك أكa من مزود خدمة معلوماتيـة عـلى شـبكة الإنترنـت في معاملـة واحـدة  . أ

 للتحكيم ؟ً يكون مقرا  فموقع أي منهم،مواقعهم

Q يكون الموقع الجغرافي لمزود الخدمات في مكـان  بين، قد يكون المحكم أو هيئة التحكيم في مكان  . ب

 .آخر، دون أن يكون لهذا الموقع أية صلة dوضوع النزاع أو أطراف النزاع أو حتى هيئة التحكيم

 

  : ٢٨/١٠/١٩٩٧ذهب إتجاه آخر إلى تبني حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في  - ٥

أن "  والذي إعتـبر ، تبني حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر هذا إلى)٣(ذهب أنصار هذا الإتجاه

ً يترك تحديده للأطراف أو لهيئة التحكـيم طبقـا للقواعـد ،مفهوم مقر التحكيم هو مفهوم قانوn بحت

                                                           

ملات التجارة الإلكترونية، رسالة دكتوراه، محمد سعيد أحمد إسQعيل، أساليب الحQية القانونية لمعا.د  )١(
  .٣٧٤، ص٢٠٠٥جامعة عM شمس، 

هات محي الدين اليوسفي، الأثر المانع لإتفاق التحكيم ومدى تأث�ه على الإختصاص القضا/ ، دار .د  )٢(
  . ومابعدها٦٤ ، ، ص٢٠١٤الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 

 

، التشريعات الالكترونية الدولية والعربية، المكتب الجامعي الحديث، عصام عبد الفتاح مطر.د  )٣(
  . ومابعدها ٦١٤، ص٢٠١٠الاسكندرية، 
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ً وليس مكانا ماديا محددا مثل مكان المرافعات أو المكان الذي جرى فيه ،لواجبة التطبيق على التحكيما ً ً

   . وهو الإتجاه الذي نؤيده."توقيع الحكم

أما فيQ يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع، فيقوم المحكم بالفصل في النزاع إعQلاً 

يقـوم  وفي حالـة عـدم تحديـده، )١(ذي يتم تعينه من قبـل أطـراف العقـدللقانون الواجب التطبيق وال

ًالمحكم بتحديده بنفسه، ويتعM على المحكم الفصل في النزاع وفقا للقانون، وليس له الفـصل في النـزاع 

يجـوز للمتعاقـدين إعطـاء المحكـم حريـة كبـ�ة في ،و)٢(ًوفقا لقواعد العدالة، ما� يجز له الأطراف ذلك

 ،ً كـQ يجـوز الـسQح لـه بتـسوية النـزاع وفقـا لقواعـد العدالـة،إختيار القواعد التي تطبق على النـزاع

  . )٣(وعندها يسمى المحكم في هذه الحالة بالمحكم الطليق

لتعيـM  لإعـQل قواعـد التنـازع بالنـسبة، و )٤( هذا ما أشار اليه المشرع العراقي في حـالات خاصـةو

ة مايتم اختيار القانون الواجـب ففي العقود الدولية عاد: وتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع 

 وهـي الحالـة التـي تـستخلص مـن نيـة –التطبيق بأتفاق طرفي العقد، سواء بصفة صريحة ام ضـمنية 

 ليطبـق هـذا القـانون في ،المتعاقدين وظروف وملابسات العقد التي يترك أمر تقديرها لقاضي الموضوع

                                                           

 تطبق هيئة التحكيم -١: "،على١٩٩٤لسنة ) ٢٧(من قانون التحكيم المصري رقم ) ٣٩(إذ تنص المادة   )١(
على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا إتفقا على تطبيق قانون دولة معينة إتبعت القواعد 

 وإذا � يتفق الطرفان على -٢. خاصة بتنازع القوانM ما� يتفق على غ� ذلكالموضوعية فيه دون القواعد ال
القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي 

لسنة ) ٤٠(ن المدn رقم من القانو) ٢٥(أما المشرع العراقي فقد نص في المادة ". ترى أنه الأكa إتصالاً بالنزاع
يسري على الإلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك : "  وتعديلاته على١٩٥١

هذا ما� يتفق المتعاقدان . ًللمتعاقدين إذا إتحدا موطنا ، فإذا إختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد 
  " . ر يراد تطبيقه ًأو يتبM من الظروف أن قانونا آخ

وص التشريعية على جميع المسائل  تسري النص-١: "من القانون المدn العراقي على) ١(إذ تنص المادة  )٢(
 فإذا � يوجد نص تشريعي wكن تطبيقه حكمت -٢. التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها 

المحكمة dقتضى العرف فإذا � يوجد فبمقتضى مباديء الشريعة الإسلامية الأكa ملاÛة لنصوص هذا القانون 
  " .فبمقتضى قواعد العدالة دون التقيد dذهب معM فإذا � يوجد 

تحرر فيه الأطراف من كل القواعد الوطنية ، حيث تقوم التحكيم الذي ي:" يقصد بالتحكيم الطليق  )٣(
  " .إرادة الأطراف بصياغة أو تقنM القواعد الإجرائية التي تحكم س� المنازعة فيه بشكل مفصل 

فادي محمد عQد الدين توكل، مرجع  . ٢١٢شريف الطباخ، مرجع سابق، ص :  للمزيد من التفصيل ينظر 
  .٢٩زيز سلامة، مرجع سابق، صصابر عبدالع.  ، د٢٢٧سابق، ص

  .١٩٥٠لسنة ) ٤٠(من القانون المدn العراقي رقم ) ٣٠(أنظر المادة   )٤(
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حالـة عـدم التحديـد لا  لى القواعـد العامـة في وإلا إحـتكم إ، وهو مايسمى بقـانون الإرادة،حالة النزاع

ً، ولما كان العقد المبرم إلكترونيـا عـبر الإنترنـت، يعتـبر عقـدا مـابM )١(الصريح ولا الضمني لقانون العقد ً

والزمـان  في المكان ً فأنه يعد منعقدا في العادة، وبM غائبM من حيث المكان،حاضرين من حيث الزمان

بالرجوع إلى النص الذي أورده المـشرع العراقـي في   إلا أنه،)٢(الذين يصل فيهQ القبول إلى علم الموجب

الدولـة التـي يسري على الإلتزامات التعاقدية قـانون : " من القانون المدn، الذي ينص على ) ٢٥(المادة 

يسري قانون الدولة التي تـم فيهـا   فاذا إختلفاً،يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا

 يتبـM أن المـشرع ." هذا ما� يتفق المتعاقدان او يتبM من الظروف ان قانونا آخر يراد تطبيقـه .العقد

dوجـب قاعـدة إسـناد أصـلية لتعـM القـانون ًإعتمد نظرية قانون الإرادة إبتداء كقـانون مـسند إليـه 

 وفي حالة عدم وجود الإتفاق فأنه dوجـب قاعـدة الإسـناد الإحتياطيـة يطبـق قـانون ،الواجب التطبيق

ًالموطن المشترك للمتعاقدين إذا إتحدا موطنا، وإذا اختلفا في موطنهQ فإنـه يطبـق قـانون محـل إبـرام 

  . العقد

قـي واكـب التقـدم العلمـي والتكنلـوجي سـيQ مـايتعلق بـالعقود وجدير بالـذكر أن المـشرع العرا

الإلكترونية التي تبرم على شبكة الإنترنت وتوثيقهـا وتنظيمهـا مـن الناحيـة القانونيـة، وذلـك بتـشريعه 

المـادة ، إلا أنه إستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون في ٢٠١٢لسنة ) ٧٨(قانون التوقيع الإلكتروn رقم 

 وإنـشاء الحقـوق العينيـة ، والمسائل المتعلقة بالأموال غ� المنقولـة،ل الأحوال الشخصيةمسائمنه، ) ٣(

مـن القـانون ) ١٣٠(ًعليها، وهذا يعد تطبيقا للقواعد العامة التي نصت عليها الفقرة الثانية من المـادة 

وال الشخـصية ويعتبر من النظام العـام بوجـه خـاص الاحكـام المتعلقـة بـالاح: " المدn التي تنص على 

كالأهليــة والمــ�اث والاحكــام المتعلقــة بالانتقــال والإجــراءات اللازمــة للتــصرف في الوقــف وفي العقــار 

والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانM التسع� الجبري وسائر القوانM التي تصدر 

لهذه الأحوال قواعد آمـرة لايجـوز  المنظمة إذ تعد القواعد ."لحQية المستهلكM في الظروف الإستثنائية 

  . الإتفاق على مخالفتها

                                                           

  .١٩٨غالب علي الداوودي، مرجع سابق، ص. حسن محمد الهداوي، و د. د  )١(

من القانون المدn ) ٨٨(و ) ٨٧(المادتM  المشرع العراقي على حالة التعاقد بM الغائبM في إذ نص )٢(
   .  في القانون المدnً، وهذا ماwكن تطبيقه بشأن التعاقد الإلكتروn وفقا للقواعد العامةالعراقي 

  .٦٣، ص١٩٦٧عبدالمجيد الحكيم ، نظرية العقد ، العاتك للطباعة والنشر، بغداد ، . د: للمزيد أنظر 
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 للأطـراف -١: " من تنظيم محكمة القـضاء الـدولي تـنص عـلى أنـه ) ١٥(أن المادة : وجدير بالذكر 

 وفي حالـة غيـاب إتفـاق الأطـراف ،حرية إختيار القانون الذي تطبقه هيئة التحكيم على موضوع النزاع

 في جميـع ، ويجـب ان تأخـذ الهيئـة في إعتبارهـا-٢ .القـانون التـي تراهـا مناسـبةتطبق الهيئة قواعـد 

  . )١(" شروط العقد وعادات التجارة الدولية الوثيقة الصلة بالموضوع ،الاحوال

محكمـة القـضاء الـدولي أعلاه تتحلل من القيود المركزية التي قررها تنظيم ) ١٥(ونرى أن المادة ،  

بخصوص غ�ه من المسائل، فهذه المادة تتطابق مع القواعـد العامـة في التحكـيم التقليـدي في الأحكـام 

 وهنـا ،إختيار الاطـراف للقـانون الواجـب التطبيـق:  فالنص يفرق بM أمرين ،الموضوعية التي تتضمنها

 حلت ،ذا � يتفق الطرفان على إختيار قانون معM أما إ.لاتثور أية مشكلة، إذ تلتزم الهيئة بهذا الإختيار

ًهيئة التحكيم محلهم في تحديد القانون الواجب التطبيق الذي تراه مناسبا من بM القوانM ذات الصلة 

nكتطبيق قانون محـل _  والذي يسمى بالإسناد الجامد في القانون الدولي الخاص ،لحكم النزاع الإلكترو

 ،بلد تنفيذه أو قانون الجنسية المشتركة للمتعاقدين أو قـانون مـوطنهQ المـشتركإبرام العقد أو قانون 

وهنا يتبM أن النص يتضمن قواعد إسناد أصلية وإحتياطية لإعQل قواعـد التنـازع في الوسـائل البديلـة 

ًمراعـات الهيئـة عنـد فـصلها في الـدعوى وفقـا   كQ أوجب هـذا الـنص.على المنازعات الإلكترونية هذه

 سـواء تـم الإختيـار بواسـطة ،للقانون المختار شروط العقد وعادات التجارة الدولية المتـصلة dوضـوعه

  .       الأطراف أو بواسطة هيئة التحكيم الإلكتروn ذاتها

 فقاعـدة الإسـناد ،ًعليه فإن منهج تنازع القوانM الدولي لايكون متناسبا مع طبيعة التجـارة الدوليـة

ًليا لدولة معينة ليحكم علاقة ذات طابع دولي، والقواعـد القانونيـة المحليـة موضـوعة ًتحدد قانونا داخ

أصلاً لتنظيم العلاقات الوطنية الداخلية، ومن ثم فهي لاتصلح لتنظيم روابط التجـارة الدوليـة، وتبـدو 

ة الإنترنـت تلك الحقيقة بوضوح عبر المعاملات الإلكترونية التي تتجاوز الحدود الإقليمية من خلال شبك

 لـذا كانـت الحاجـة لقواعـد ،التي يصعب التعـرف عـلى المتعـاملM فيهـا وأمـاكن تواجـدهم الجغـرافي

ً ووفقا لما بيناه فإن اللجـوء لنظـام .موضوعية تتميز بخصوصية فنية وقانونية قابلة لمواكبة هذا التطور

كيم المتاح عـلى الموقـع الإلكـتروn التحكيم الإلكتروn يتقرر dجرد مليء البيانات الشاغرة في طلب التح

 بيـد أن هـذا لايعنـي ،)٢(للهيئة المراد الإحتكام إليها، وهو مايكفي بذاته لإعتبار دعوى التحكيم رفعـت

                                                           

  .٥٤محمد صافي يوسف، مرجع سابق، ص. د  )١(

 .من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس ) ٥/٢(أنظر المادة   )٢(
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 ولـه ،ب التحكيم يوجه في شـكل معـM فطل،تحلل نظام التحكيم الإلكتروn من القوالب الإجرائية كلية

: " عـلى أنـه من تنظيم محكمة القـضاء الـدولي ) ١٤( لذا تنص المادة ،بيانات محددة يتعM الإلتزام بها

لاwكن لأي قانون إجرا/   وفيQ عدا القواعد المتعلقة بالنظام العام،تخضع الدعوى لاحكام هذا التنظيم

  . )١("آخر أن يكون واجب التطبيق

 ،تس� في إتجاه النظام العام dفهومه المـستقر عليـه بـM الأمـم والـشعوب) ١٤(ويبدولنا ان المادة 

 كمباديء عليا لاwكـن تجاهلهـا في ،والذي يتجسد في مجموعة المباديء التي تسلم بها الجQعة الدولية

من القانون المدn، عندما نص على ) ٣٠( وهذا ما إتجه إليه المشرع العراقي في المادة ،)٢(التعامل الدولي

 " :Mيرد بشأنه نص في المواد السابقة مـن احـوال تنـازع القـوان � Qمبـاديء القـانون الـدولي ،يتبع في 

 فعلى سبيل المثال ،ية في القانون الدولي الخاص بإعتبارها قاعدة من القواعد الماد،"الخاص الاكa شيوعا 

 ،ًتوجب على هيئة التحكيم الإلكتروn أن تباشر الدعوى بشكل عـادل ومحايـد إحترامـا لحقـوق الـدفاع

  .وتعد هذه القاعدة من قواعد النظام العام الداخلي والدولي في آن واحد

                                                           

 .٥٤محمد صافي يوسف، مرجع سابق، ص.  د )١(

 .١٦٤ ناصر، مرجع سابق، صحمودي محمد.  د )٢(
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لضروري أن نستعرض أهم النتائج والتوصيات التي بعد إكQلنا لهذا البحث بعون الله وتوفيقه، من ا

ً عسى أن يشكل ذلك إسهاما علميا متواضعا ومفيدا،إنطوى عليه ً ً ً.  

 الإستنتاجات : أولا 

 أصبحت الوسائل البديلة ،في ظل التطور الهائل والحاصل في مجال التجارة الدولية الإلكترونية .١

 وأن تطـور دور ، لأنه يتفق مع طبيعة هذه التجارةً، متزايداًفي تسوية المنازعات التجارة الإلكترونية أمرا

الوسائل البديلة في حل المنازعات الدولية من نظام بديل إلى أداة أساسية يكون لها المقدرة على مجاراة 

 إذ تعـد ، الأمر الذي أدى إلى تزايد إستخدام هذه الوسائل لتسوية المنازعات الإلكترونيـة،القضاء العادي

لما تتميز بها من سهولة وسرعـة في الإجـراءات وإصـدار ًنظرا وسائل رد فعل تجاه القضاء العادي هذه ال

فيـه مـن تعقيـدات  ًالأحكام، مقارنة بالقضاء العادي الـذي يعـد أكـa تعقيـدا مـن هـذه الوسـائل، لمـا

 تكاليفهـا هذا إضـافة إلى، وبقاء عدد من الدعاوى دون حل،ًوشكليات مؤثرة سلبا في إطالة أمد الدعوى

الباهضة، اذ تتميز هذه الوسائل بالبساطة والمرونـة في إنجـاز وحـسم الـدعاوى والتـي تكفـل إمكانيـة 

Mالمتنـازع Mوبالنتيجـة ،تطبيقها مع ظروف كل قضية لكونها تيسر الحوار والتفاوض وتسوية النـزاع بـ 

التجاريـة وdبـدأ حـسن النيـة الوصول إلى توافق ودي ينهي النزاع دون الإخـلال بـروابطهم وعلاقـاتهم 

  .لديهم، وبالنتيجة إستقرار المعاملات

 ويقصد بها تلك الوسائل غـ� ،إن الوسائل البديلة تقوم على فكرة تدخل طرف ثالث لحل النزاع. ٢

 وتتمثـل في الوسـاطة ،القضائية لحل المنازعـات الإلكترونيـة والفـصل فيهـا مـن خـلال شـبكة الإنترنـت

 والتحكــيم الإلكــتروn، والــصلح ، والمفاوضــات الإلكترونيــة المبــاشرة،فيــق الإلكــتروn والتو،الإلكترونيــة

nفي المقام الأول على الوسـيط أو الـشخص الثالـث المكلـف بحـل   ويعتمد نجاح هذه الوسائل.الإلكترو

للـسعي في  الـذي يحتـوي الـشروط الـشكلية والموضـوعية المطلوبـة النزاع والذي يقوم بتـسوية النـزاع

 ويـؤمن ضـQنة وصـول الحقـوق إلى ً،وصول إلى الحكم العادل وفق أسـس موضـوعية سـليمة قانونـاال

 .الأطراف المتخاصمة

إن نصوص الإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية تجعل الفصل في منازعـات التجـارة الدوليـة . ٣

ذلـك يرجـع لخـصوصية  و،ًالإلكترونية ابتداء من إختصاص قضاء التحكـيم دون قـضاء الدولـة المـضيفة
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 دون الإقلال بأهمية القـضاء الـوطني ،التحكيم وضرورته كوسيلة هامة لتسوية هذه المنازعات الحديثة

  .في هذا الشأن

 بـالنص عليهـا في ،لتسوية المنازعات التجارة الإلكترونية يتم إختيار الوسيلة البديلة غ� القضائية. ٤

 .ة غ� القضائية لتسوية النزاع بإتفاق لاحق للعقد كQ يجوز للأطراف إختيار الوسيل،العقد

 ،عـن التحكـيم التقليـدي مـن حيـث جـوهرهسـائل لايختلف التحكيم الإلكتروn كأحد هذه الو. ٥

 إلا أن التحكيم الإلكـتروn يتميـز بأنـه يـتم مـن خـلال ،فكلاهQ من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

يجمع الخصائص التي يتميز بها التحكيم  كQ ،بر شبكة الإنترنتوسائل الإتصال الحديثة وبشكل خاص ع

 إذ لايــستلزم إنتقــال الأفــراد ،إضــافة إلى بعــض المميــزات التــي ترجــع لطبيعتــه الإلكترونيــة التقليــدي

المتخاصمM إلى مكان بعيد عن محـل إقـامتهQ، ذلـك لأن إسـتQع المحكمـة إلى المتخاصـمM لايـستلزم 

 كـQ ويتـضمن التحكـيم الإلكـتروn ،هQ، وإÆا يتم عبر وسـائل الإتـصال الإلكترونيـةالتواجد المادي لكلا

إضافة إلى المباديء الخاصة بالتحكيم التقليدي مجموعة مباديء خاصـة بهـا ولعـل مـن أبرزهـا كيفيـة 

 وأهمية الحفاظ على سرية المعلومات التجارية والصناعية التي تهم اطراف موضـوع ،تقديم المستندات

 . نزاعال

إختلفت التـشريعات عـلى إسـتلزام كتابـة شرط أو إتفـاق التحكـيم بإعتبارهـا الوسـيلة البديلـة . ٦

 ،ًالإلكترونية الفعالة والأكa إنتشارا، فذهب إتجاه إلى أنه لايستلزم فـرض شـكل معـM لـشرط التحكـيم

ًكيم مكتوبا وفقا لقواعـد فيستلزم أن يكون شرط التح والغالب  أما الإتجاه الثاn،كشرط الكتابة لصحته ً

 .التحكيم التقليدية

كقانون واجـب  التي يتم بها حل النزاع كمكان محكمة التحكيمسيلة إذا حدد الأطراف مكان الو. ٧

التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروn، دون أن يـتم تحديـد مكـان التحكـيم في الـشرط المنـدمج في 

 وفي حالة عدم إتفاق الأفـراد wكـن للمحكمـة ،ن في إتفاق لاحقالعقد، wكن لهم أن يحددوا ذلك المكا

أن تقوم بتطبيق القواعد التي تنظم الإجراءات التي تتم أمام محاكم التحكـيم الإلكترونيـة عـلى أسـاس 

 .إنها تشكل القانون الإجرا/ للمعاملات الإلكترونية

لى عدة إتجاهات منها تحديد مكـان إختلف الفقه والقضاء في تحديد مكان التحكيم الإلكتروn إ. ٨

 أي الدولة التـي يحمـل جنـسيتها المحكـم أو التـي يقـيم فيهـا ،التحكيم الإلكتروd nكان وجود المحكم
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ًذهب إتجاه ثـاn إلى تبنـي معيـار موقـع القـضية عـلى شـبكة الإنترنـت مكانـا للتحكـيم إقامة داÛة، و

 كQ ذهب إتجاه آخر إلى أن التحكيم ،لى هذه الإجراءاتالإلكتروn وتطبيق قواعد التجارة الإلكترونية ع

Mكان معd تحكيم طليق وغ� مرتبط nلذا فهو تحكيم غ� وطني وغ� محدد المكـان، لـذلك ،الإلكترو 

ذهب إتجاه آخر بأن الموقـع الجغـرافي لمـزودي الخـدمات المعلوماتيـة  و،لايرتبط بقانون مكان التحكيم

ذهـب إتجـاه آخـر والـذي  كQ ،ًكان الأنسب ليكون مقرا للتحكيم الإلكتروnعلى شبكة الإنترنت هو الم

أيدناه بدورنا إلى ان مفهوم مقر التحكيم هـو مفهـوم قـانوn بحـت يـترك تحديـده للاطـراف أو لهيئـة 

ً وليس مكانا ماديا محددا مثل مكان المرافعات أو ،ًالتحكيم طبقا للقواعد الواجبة التطبيق على التحكيم ً ً

  .لمكان الذي جرى فيه توقيع الحكما

 فقاعدة الإسناد تحدد ،ًإن منهج تنازع القوانM الدولي لايكون متناسبا مع طبيعة التجارة الدولية. ٩

ًقانونا داخليا لدولة معينة ليحكم علاقة ذات طابع دولي، والقواعـد القانونيـة المحليـة موضـوعة أصـلاً  ً

 وتبـدو تلـك ، ومن ثم فهي لاتصلح لتنظيم روابط التجـارة الدوليـة،لتنظيم العلاقات الوطنية الداخلية

الحقيقة بوضوح عبر المعاملات الإلكترونية التي تتجاوز الحدود الإقليمية من خلال شبكة الإنترنت، التي 

 لذا كانـت الحاجـة لقواعـد موضـوعية ،يصعب التعرف على المتعاملM فيها وأماكن تواجدهم الجغرافي

 .ة فنية وقانونية قابلة لمواكبة هذا التطورتتميز بخصوصي

 إلى إخـضاع كافـة المنزاعـات الناشـئة عـن التجـارة الدوليـة إتجاه غالبية التشريعات المعـاصرة. ١٠

 وقـد تجـسد ذلـك ،وبصورة خاصة عن طريق شبكة الإنترنت لـنظم الوسـائل البديلـة، لغـرض حـسمها

ًارة الدولية، والتي تتضمن نصوصا صريحة تجعل الفـصل بالإنضQم إلى الإتفاقيات الدولية الخاصة بالتج

وبـصفة خاصـة قـضاء التحكـيم دون القـضاء العـادي ،في هذه المنازعات، تكون dوجـب الـنظم البديلة

  للدولة المضيفة

يط أو المفـاوض أو الموفـق أو المحكـم بالفـصل في النـزاع إعـQلاً للقـانون الواجـب سـيقوم الو. ١١

) مـQ ذكـر(يقـوم أحـدهم   وفي حالـة عـدم تحديـده،عينه من قبل أطراف العقدوالذي يتم ت التطبيق

  .بتحديده بنفسه

 إلى بعـض المعـاي� ٢٠١٢لـسنة ) ٧٨(أشار المشرع العراقـي في قـانون التوقيـع الإلكـتروn رقـم . ١٢

 الدولية المعتمدة في تنظيم إبـرام المعـاملات الإلكترونيـة مـن حيـث نـشوؤها وتنفيـذها، دون تحديـد
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 وذلـك لكونـه � يحـدد في هـذا القـانون الطبيعـة ،القانون الواجب التطبيق بشأن النزاع فيQ لـو وقـع

يـؤدي إلى إعـQل  مـQ ،القانونية للعقود الإلكترونية، من أجل تحديد الإختـصاص القـضا/ والتـشريعي

ً وفقـا لقواعـد ، وكذلك تحديد الإختـصاص القـضا/ المخـتص للنظـر في النـزاع،القانون الواجب التطبيق

  .ًالإسناد في القانون الوطني إستنادا للقواعد العامة

  

 التوصيات : ًثانيا 

نوصي بضرورة مراعاة الصياغة النموذجية لشرط التحكيم ومشارطة التحكيم أو اللجوء للوسـائل . ١

ً تبعـا ، وذلك مراعاة لكافة الإحتQلات والعمل وفق خطـوات تفـصيلية لـس� الخـصومة،البديلة الأخرى

 ومراعــاة الإطــار القــانوn النمــوذجي ،لإحــدى هــذه الوســائل البديلــة، لحــM إصــدار الحكــم وتنفيــذه

    . لتحقيق مصلحة الأطراف المتخاصمة،للمعاملات التجارية الدولية

ينبغي التمييز بM النظام العام الداخلي المستمد مـن أحكـام القـوانM الوطنيـة، والنظـام العـام . ٢

 والإعتQد عـلى ،بالوسائل البديلة تمد من أحكام القانون الدولي، في مسائل تسوية المنازعاتالدولي المس

بالنظـام   ذلـك أن المـشاكل المتعلقـة،المستمد من أحكام القوانM الوطنية بالقـدر الممكـن النظام العام

ً عامـا لايخـالف ًالعام في تطور دائم أمام المحاكم التحكيمية، حيث أصبحت هذه المحاكم تتبنـى نظامـا

 إذ لاتجيز مراكز التحكيم أي إجـراء متفـق عليـه بـM الأطـراف إذا كانـت مخالفـة ،النظام العام الدولي

 .للنظام العام الدولي

 والعمـل ،إنشاء مراكز متخصصة بالوسائل البديلة الإلكترونية لفض منازعات التجارة الإلكترونيـة. ٣

 وتنظيم لوائح خاصـة بأسـQء ،لإلكترونية والتوفيق الإلكتروnعلى تنسيق عمليات المفاوضة والوساطة ا

  .الوسطاء والموفقM من ذوي الخبرة في هذا المجال

 ،ومراكـز التحكـيم نرى إضافة مادة التجارة الدولية إلى مناهج كليات القانون والمعاهد القضائية. ٤

ناتجـة عنهـا، ودور الوسـائل البديلـة والتأكيد على موضـوع التجـارة الدوليـة الإلكترونيـة والمنازعـات ال

وتطـور التجـارة   سـيQ في ظـل التطـور التكنولـوجي،الإلكترونية في تسوية منازعات التجارة الإلكترونية

  .وتزايد الإستثQر الدولي  الدولية الإلكترونية
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على المشرع العراقي وضع نظـام قـانوn متكامـل للتحكـيم الإلكـتروn كوسـيلة بديلـة لتـسوية . ٥

ًوفقا لمتطلبات العصر، وdا يتوافق مع القوانM الوطنية والإتفاقيـات الدوليـة،  منازعات التجارة الدولية

  . وذلك مراعاة لكافة الإحتQلات ،ومشارطة التحكيم مع وضع صياغات Æوذجية لشرط التحكيم

نيـة عـلى غـرار نوصي المشرع العراقي بضرورة تشريع قانون خاص بالتجـارة والمعـاملات الإلكترو. ٦

 والنص على ضرورة اللجوء إلى الوسائل البديلة الإلكترونية لتسوية منازعات التجارة ،التشريعات المقارنة

قواعد   وتنظيم، والعمل على تطويرها وتحديد مدلولاتها ومضامينها وجوانبها القانونية كافة،الإلكترونية

  تناسب منهج تنازع القوانMبحيثة هذا التطور تتميز بخصوصية فنية وقانونية قابلة لمواكب موضوعية

  .ًتجاه طبيعة التجارة الدولية ولكون قانون التوقيع الإلكتروn العراقي قاصرا لحل هذه المسائل

عندما يكون العقد مكون من أقسام متعددة، ومرفق به جداول وملاحق كث�ة، نرى من الحكمة . ٧

الملاحـق أو الجـداول، Ö يكـون هنـاك تناسـق وتـرابط في وضع فقرة في العقد تنظم أسبقية كل هـذه 

 وتحدد صراحة وبوضوح الهدف المنشود منها، وذلك لتلافي الإخـتلاف ،المعنى بM هذه الوثائق المتعددة

  .عليها بM الأطراف عند قراءتها أوتفس�ها أو إستنتاج المعاn منها

 تجعل الوسائل البديلـة لتـسوية ،وحديثة ًتضمM تشريعات الدول ومنها العراق نصوصا محددة. ٨

 مـن بـM الوسـائل ذات الأولويـة الفعالـة لتـسوية ، وخاصـة نظـام التحكـيم،التجارة الدولية  منازعات

أن يكون للأطراف الطلب من القضاء إثبات توافقهم في اللجوء للوسائل : "  وبالنص على ،منازعاتها هذه

 مع مراعـات مقتـضى النظـام العـام في بلـد ،ًجارة الدولية إبتداءلتسوية منازعاتهم الخاصة بالت. البديلة

 ."التنفيذ

نوصي المشرع العراقي بتحديد الطبيعة القانونية للعقود الإلكترونية، مـن أجـل تحديـد القـانون . ٩

 دون الرجوع للقواعد العامة لتحديد الإختصاص القضا/ ،ناد خاصة بهاسالواجب التطبيق وفق قواعد إ

 .يوالتشريع
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   الكتب: أولاً 

  .٢٠٠٠ ،، دار النهضة العربية، القاهرة٣ ط،إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الخاص الدولي. د •

  .١٩٨٥أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية، .  د  •

 dنازعات التجارة الإلكترونية، النسر الـذهبي جهات الإختصاص القضا/أحمد شرف الدين، .د •

  .م٢٠٠٣للطباعة، 

، دار النهـضة ١ ط،أحمد عبدالكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والعولمة. د •

   . بدون سنة نشر،العربية، مصر

 الحلبـي ، منـشورات"العقد الإلكتروn في القانون المقـارن" إلياس ناصيف، العقود الدولية . د •

  .٢٠٠٩ ب�وت، لبنان، ،١ ط،الحقوقية

" أwن مصطفى البقلي، النظـام القـانوn لعقـد الإشـتراك في بنـوك المعلومـات الإلكترونيـة . د •

  .٢٠١٠، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، "دراسة تطبيقية مقارنة للتعاقد عبر الإنترنت

 دراسة في ضوء ،في منازعات التجارة الدوليةحسام الدين فتحي ناصف، التحكيم الإلكتروn . د •

 ، القـاهرة، دار النهـضة العربيـة،الإتفاقيات الدولية ولوائح هيئات التحكيم الدوليـة والقـوانM المقارنـة

٢٠٠٥.  

  .٢٠٠٩ ، القاهرة، دار النهضة العربية،حسM الماحي، التحكيم النظامي في التجارة الدولية. د •

ختيـاري والإجبـاري في ضـوء مختلـف الآراء، دار الفكـر والقـانون شريف الطباخ، التحكيم الإ •

 . ٢٠٠٨ ،للنشر والتوزيع، المنصورة

  .٢٠٠٧ دار النهضة العربية، القاهرة، ،٢صابر عبدالعزيز سلامة، العقد الإلكتروn، ط. د •

صفاء فتوح جمعة فتوح، منازعات عقود التجارة الإلكترونية بM القضاء والتحكيم، آليـات . د •

  .٢٠١٣ ، الإسكندرية،فض المنازعات، دار الجامعة الجديدة

عادل أبو هشيمة محمود حوته، عقود خدمات المعلومات في القانون الـدولي الخـاص، دار . د •

   .٢٠٠٤ ،النهضة العربية، القاهرة
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 وزارة التعلـيم العـالي ، دراسة مقارنة، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية،عباس العبودي. د •

  .٢٠٠٠ ، جامعة الموصل،حث العلميوالب

ة مقارنـة، مكتبـة زيـن الحقوقيـة سـعبدالله ثامر محمود، عقـود التجـارة الالكترونيـة، درا. د •

   .٢٠١١ ب�وت، ،والادبية

، منـشورات الحلبـي الحقوقيـة، ١فادي محمد عQد الدين توكل،عقد التجارة الإلكترونيـة، ط •

٢٠١٠.  

 عن بعد، المدخل، النظرية، التطبيق، منـشورات صـادر، فاروق سعد، المحاكQت والتحكيم. د •

 .٢٠٠٣ب�وت، لبنان، 

فاروق محمد أحمد الأباص�ي، عقد الإشـتراك في قواعـد المعلومـات عـبر شـبكة الإنترنـت، . د •

  .٢٠٠٢دراسة تطبيقية لعقود التجارة الإلكترونية الدولية، دار الجامعة الجديد للنشر، الإسكندرية، 

  .١٩٩٧ ، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرةمحسن شفيق،. د •

محمد إبراهيم موسى، التوفيق التجاري الدولي وتغ� النظـرة الـسائدة حـول سـبل تـسوية .د •

  .٢٠٠٥ ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،منازعات التجارة الدولية

ولى، الإصـدار الأول، دار الثقافـة محمد أبو الهيجـاء، التحكـيم بواسـطة الإنترنـت، الطبعـة الأ •

  .٢٠٠٢للنشر والتوزيع، عQن، الأردن، 

 . ٢٠٠٨ ، مصر، دار الكتب القانونية، النظام القانوn للتحكيم الالكتروn،محمد امM الرومي •

  .٢٠٠٩ دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ،محمد حسM منصور، المسئولية الإلكترونية. د •

التنظـيم القـانوn للتعاقـد عـبر شـبكة الإنترنـت، دار الكتـب رمـة، مصطفى مـوسى العجا. د •

  .٢٠١٠القانونية و دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 

  .٢٠١١ناصر محمد عباس،الوسائل الإلكترونية ودورها في عقد البيع، بدون ناشر، مصر، . د •

والدوليـة، دار الجامعـة نبيل إسQعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوطنية . د •

  .٢٠٠٤ ، الإسكندرية،الجديدة

، المركز القومي للإصـدارات ١هشام بش�، إبراهيم عبد ربه إبراهيم، التحكيم الإلكتروn، ط.د •

 .٢٠١٢القانونية، القاهرة، 
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  البحوث والمؤjرات : ًثانيا 

لمحكمة الدستورية العليا  النظام القانوn لرد المحكم في ضوء حكم ا،أبو العلا علي أبو العلا. د •

 بحـث مقـدم إلى ،من قانون التحكـيم المـصري) ١٩/١( بعدم دستورية المادة ١٩٩٩ نوفمبر ٦الصادر في 

 للفـترة ، حول الإتجاهات الحديثة في التحكـيم، جامعة المنصورة،المؤ�ر السنوي الخامس لكلية الحقوق

  .٢٠٠٠ مارس ٢٩-٢٨من 

ًوساطة الإجرائية بإعتبارها عونا للقضاء، بحث مقـدم إلى أحمد حشيش، نحو فكرة عامة لل. د •

 للفـترة ،المؤ�ر السنوي الخامس لكلية الحقوق، جامعة المنصورة، حول الإتجاهات الحديثة في التحكـيم

  .٢٠٠٠ مارس ٢٩-٢٨

 ،سعد فاضل منديل، النظام القانوn للتحكيم الإلكتروn، بحث منشور في مجلة كلية القـانون •

 .٢٠١٢ ، العدد الثاn،ادسيةجامعة الق

عبدالهادي مقبل، فض المنازعات في المـسائل الإقتـصادية والماليـة بغـ� الطريـق القـضا/، . د •

مجلــة مــصر المعــاصرة، مجلــة ربــع ســنوية تــصدرها الجمعيــة المــصرية للإقتــصاد الــسياسي والإحــصاء 

  .٢٠٠٨ يوليو ،، السنة المائة، القاهرة)٤٩١(والتشريع،العدد

أنور أحمد حجايـا، التحكـيم الإلكـتروn، بحـث منـشور في مجلـة .  د،ح أحمد طراونةمصل. د •

  .٢٠٠٥ المجلد الثاn، العدد الأول، ،الحقوق الصادرة عن كلية الحقوق، جامعة البحرين

  بحـث، هند عبد القادر سليQن دور التحكيم الإلكـتروn في حـل منازعـات التجـارة الدوليـة •

  . ٢٠١٤ ، والقانون- الأول حول المعلوماتيةمقدم إلى مؤ�ر المغرب

 الرسائل الجامعية : ًثالثا

محمد إبراهيم عرسان أبو الهيجاء، القانون الواجب التطبيق على عقود التجـارة الإلكترونيـة،  •

  .٢٠٠٤رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، مصر، 

يـة القانونيـة لمعـاملات التجـارة الإلكترونيـة، محمد سعيد أحمد إسـQعيل، أسـاليب الحQ.د •

  .٢٠٠٥رسالة دكتوراه، جامعة عM شمس، 
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  الإتفاقيات الدولية : ًرابعا 

لعـام  القانون النموذجي للتحكيم الصادر عن لجنة التجـارة الدوليـة التابعـة للأمـم المتحـدة •

١٩٨٥.  

  .٢٠٠٢ قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي لعام •

والمتـضمن التفـاهم بـشأن القواعـد  مـن إتفاقيـة منظمـة التجـارة العالميـة) ٢(الملحق رقـم  •

 .١٩٩٤والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات 

 القوانm : ًخامسا 

 . وتعديلاته١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المدn العراقي رقم  •

 .١٩٦٩لسنة ) ٨٣(قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  •

   ١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(ون الإثبات العراقي رقم قان •

 .١٩٩٤لسنة ) ٣٧(قانون التحكيم المصري رقم  •

  .٢٠١٢ لسنة )٧٨(قانون التوقيع الالكتروn العراقي رقم  •
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˜ƒÝ¾a 

نظرا للخصوصية التي �تاز بها منازعات التجـارة الإلكترونيـة والتـي ترجـع إلى أن هـذا النـوع مـن 

 كQ أن هذا النوع من التجارة يغلب عليهـا ،لإتصال الحديثة لاسيQ الإنترنتالتجارة تعتمد على وسائل ا

ًالطابع الدولي، إضافة إلى أن القوانM الوطنية والإتفاقات الدولية غالبا ماتكون غ� ملاÛة عند التطبيـق 

لمختـصة على هذه النوعية من المنازعات، سيQ مايتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيـق، والمحكمـة ا

 لذا كان لابد من إيجاد آليات جديدة لتـسوية النزاعـات الناتجـة عـن إبـرام هـذه العقـود ،بنظر النزاع

تتميز بالبساطة في الإجراءات، والسرعة في إصدار الأحكام، كQ وتتجنب المشاكل التي wكن أن تنتج عن 

  .تنازع القوانM، كQ وتحقق للأطراف ميزة الخصوصية في عرض المنازعة

  

ón‚íq 

 ۆش بـەمە و ئە گرتـوویۆ خە لینۆكتریلە ئی بازرگانیكانەییكۆ ناكە كیەانییندە�ەبیو تاەر ئەبەل

رخ ە هـاوچیتـەڵوەو دێـ نینـدەویە پیكـانەیۆ هە پـشت بەیی بازرگانەرۆم جە ئە كەوەتێڕەگە ئەوەئ

شـدا ەوە ئڵەگەل ەیە هیتـەڵوەو دێـ نیكێركۆ مـەیی بازرگانەرۆم جەئ,تێرنەنتی ئیتەبی تاە بێستەبەئ

 یتەبیی تـاە بەانیـیكۆ ناكەرۆم جـە ئی كردنـەادیـ پۆن بـیگونجاو نـ كانەییتڵوەو دێ نەQننامیەاسا و پی

ــدەویە پیەوەئ ــ دە بین ــیاری ــایو ە ئی كردن ــوێ پە كیەیاس ــەبێ جەستی ــرێج ــاە و ئێ بك  یەیو دادگ

 ەن�ەم مامە لیەشانێو كەئ یەوەكلاكردنەی ۆ بەگا چارێڕ ێبە ئەیۆب,ەشانێو كە ئینینی بە بەندە�ەبیتا

 دوور ە بیۆش خـەمەئ,اریڕ بیركردنە دەران لێكان ئاسان و خەكارێڕ ەوەنێكرەائی جەوە بەوەتێوەكەد

ــرەئ ــو كەلێگ ــاكە لە كیەشانێ ــایم ە ئیكۆ ن ــم دەرهە بەوەانیاس ــدەبمیو تاەش ئەمەئ,تێ ــەیین  ۆ ب

 .كانەییكۆ ناكیووڕە خستنە لێنێ دیدەكان بەنەیلا
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Abstract 

The implementation of disputes rules on alternative forms of resolutions in 

electronic Commercial Disputes 

Taking into consideration the features of the electronic commercial disputes that 

heavily depend on modern communication means in particular internet, its cross-

border (international) feature, often the lack of proper application of domestic laws 

and international treaties in these cases especially when we try to identify the right 

law to apply (Applicable Law) and the Jurisdictional Court hearing the dispute, in 

resolving these disputes, we should find new mechanisms that characterized by easy 

applicable procedures, speedy decision-making process avoiding disputes around 

applicable laws and providing specific features for the parties in bringing this claim 

before the court.  

 


